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 أ 

  .مقدمة

المتجددة والمتزایدة، وتنقسم هذه الحاجات من حیث  حاجاته المتعددة، إشباعدائما على  الإنسانیعمل   

من أمثلة الفردیة عن طریق النشاط الخاص و  الحاجات إشباعحاجات فردیة وحاجات جماعیة ویتم  إلى إشباعها

  .إشباعهاالخ، أما الحاجات الجماعیة فتتولى الهیئات العامة أمر ...المسكن الدواء، الكساء، ذلك الغذاء،

نشاط المالي والاقتصادي محور ال إشباعهاوتمثل مجموعة الحاجات العامة التي یتطلب من الدولة   

عامة بالقدر  إیراداتیتمثل هذا النشاط في قیام الدولة بالنفقات العامة ویستدعي ذلك حصول الدولة على للدولة و 

  .الكافي لتغطیة هذه النفقات

تطور مفھوم النفقات العامة بالتوازي مع تطور دور الدولة من الحیادیة إلى التدخل في الحیاة          

ة في مھامھا الإداریة والعسكریة واعتبرت النفقة العامة كظاھرة الاقتصادیة لقد حصر الكلاسیك دور الدول

لتحطیم الثروات من خلال فرض الضرائب وظھر مفھوم الأعباء الأمر الذي حتم على الدولة الحد إلى أقصى 

   .حد ممكن من نفقاتھا

على تسمیتها العامة من الدولة أن تضع خطة محددة اصطلح  بالإیراداتویقتضي مقابلة النفقات العامة   

  .ونفقات الدولة لفترة معینة عادة هي سنة لإیراداتبالمیزانیة العامة تتضمن تقدیر تفصیلي 
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  مدخل لعلم المالیة العامة: الفصل التمهیدي

  

المالیة  يهمیة دراسة المالیة العامة وما هفي بدایة دراستنا للمالیة عامه سوف نتساءل معا ما هي أ    

  .العامة أصلا

  .العامةأهمیة دراسة المالیة : المبحث الأول

. تكتسي دراسة المالیة العامة أهمیة كبیرة سواء في الاقتصادیات التقلیدیة أو الحدیثة على حد سواء    

    .ولكن قبل التطرق إلى ذلك كان لابد من معرفة مفهومها وتقسیماتها وذلك من خلال ما یلي

  .ماهیة الحاجات العامة: المطلب الأول

إشباع حاجاته المتعددة والمتزایدة وهو أساس المشكلة الاقتصادیة من الطبیعي أن كل إنسان یسعى إلى     

ندرة الموارد المتاحة بالنسبة للحاجات المتعددة مما یتطلب اختیار إشباع بعض  يلة الاقتصادیة تتمثل ففالمشك

الإنسانیة في ترتبط الحاجات ، كما )و ما یسمى بتكلفة الفرصة البدیلةوه( الحاجات والتضحیة بباقي الحاجات

من تطور وحضارة  فهي تستمد توحیدها من  نها بالمرحلة التي بلغها المجتمعشكلها وخصائصها ومضمو 

: یة خاصة یتولى الفرد إشباعها مثلالمجتمع ذاته متأثرة بالأوضاع السائدة وتنقسم الحاجات إلى حاجات فرد

عیة وترتبط بوجود المجتمع بحد عها بصورة جماوهناك الحاجات العامة یلزم إشبا الغذاء والكساءالحاجة إلى 

النوع من الحاجات بعدم القابلیة للتجزئة  طرق، العدل، الكهرباء ویتمیز هذاالدفاع، الصحة ال: ته كالحاجة إلى اذ

العامة بأنها الحاجات  ائدة الجماعة یمكن تعریف الحاجاتویرجع ذلك إلى الطبیعة إذا لا یمكن القیام هبا إلا لف

  تقوم السلطات العامة بان شعبها عن الأنفاق العام وهذا جوهر التفرقة بینها وبین المالیة الخاصة الفردیة التي

  : وهنا نجد أن تلك الحاجات التي یشبعها الإنسان تنقسم إلى نوعین أساسیین هما

  .حاجات خاصة :أولا

یدفع قیمة تلك الحاجات مثل الحاجة إلى یقوم الفرد بإشباعها لنفسه لأنها تحقق له وحده النفع لذلك هو     

  .الطعام والمسكن وغیرها من الحاجات التي تعود بالمنفعة على صاحبها فقط

   .حاجات عامة أو اجتماعیة: ثانیا

حاجات لا تعود بالمنفعة على الفرد وحده بل تعود بالمنفعة على المجتمع ككل لذلك لا یشبعها  يوه

مجتمع كله لإشباعها مثل الدفاع والعدالة والأمن، وهنا نتساءل هل هناك فرد الفرد لنفسه بل یسعى الشعب وال

 على استعداد لتحمل نفقة رصف طریق لمجرد انه یمشى علیه وهل هناك من یدفع ثمن دبابة لتشارك في

  ؟؟حمایته
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ككل لذلك یجب  الإجابة  بالطبع لا لأن المنفعة من هذه الأشیاء لا تعود علیه هو فقط بل تعود على المجتمع - 

أن یتحملها الجمیع  ونجد أن الدولة هي التي تتحمل مسئولیة إشباع تلك الحاجات من خلال المالیة العامة 

  .للدولة

   ملاحظة هامة جدا

ویجب أن نؤكد هنا على حقیقة هامة جداً انه لا یوجد حد فاصل بین الحاجات العامة والحاجات 

أما باقي الحاجات فنجد أن بعض الحاجات قد ) فهم حاجات عامة( والأمنالخاصة باستثناء العدالة والدفاع 

تكون عامة وقد تكون خاصة فنجد أن الدولة قد تشبع الحاجة إلى التعلیم من خلال المدارس الحكومیة أي أنها 

  .ع نفس الحاجة أي أنها حاجة خاصةتشبع حاجة عامة في حین أن المدارس الخاصة تشب

  : يالاجتماعیة وه ین نوعین من الحاجات العامة أولذلك یجب التمییز ب

 . حاجات غیر قابلة للتجزئة -

أي لا یمكن أن یحصل علیها فرد دون باقي أفراد المجتمع مثل الأمن والعدالة والدفاع وهى لا تشبع إلا 

  . من خلال سعى جماعي أي من خلال الدولة

  .وحاجات قابلة للتجزئة -

یمكن أن یحصل علیها بعض الأفراد دون باقي أفراد المجتمع مثل التعلیم والصحة ونجد أن الدولة قررت أن 

    . تشبعها سواء بشكل كلي أو جزئي

  .أوجه الاختلاف بین النفقة العامة والنفقة الخاصة: المطلب الثاني  

  : تتحدد أوجه الاختلاف من خلال    

  .الهدف :أولا

یوزع الفرد نفقاته على مختلف السلع والخدمات بحیث تساوي مع المنافع الجدیدة له فباتت رغبته في 

مضاعفة إشباعه الكلي من وحدات دخله أما السلطات العامة فتوزع نفقاتها بما یتساوي مع المنافع الجدیدة 

    . للمجتمع

   .الأسلوب: ثانیا

یتحدد دخل الفرد بمقدار ما یستطیع إنفاقه محدود المصادر إنفاق السلطات العامة هو الذي یحدد مقدار 

ما یجب إن تحصل علیه من استزاد تتمتع سلطات مالیة وتقدیم واسع یمكن إن تتفوق المقدر المالیة القومیة 

بطریقه اختیاریة وطریق الجهد وسائل الحصول على الإیرادات، تتحصل المشروعات الخاصة على إیراداتها 

المبذول وبیع منتجاتها أو الجهد المبذول، أما سلطات الدول فتحصل على إیراداتها من منطلق سلطتها المالیة 
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والنقدیة بفرض الضرائب وإصدار القروض وبالتالي فهي تتمتع بنوع من المرونة بعد التطرق إلي مختلف 

همیة بمكان أن نتعرف على الموضوع لمنهج طریق البحث المالیة الحاجات الإنسانیة  خاصة وعامة من الأ

  :العامة إذا لم یمكن التمیز بین تعریفین اثنین

I- تعریف علم المالیة العامة:  

مجموعة القواعد التي یجب : "نه أوغیره من الكلاسیك على  غاستون جیزعرف علم المالیة العامة القانوني  -أ

طبقها في تحدید النفقات العامة، وتأمین الموارد لسد هذه النفقات وبتوزیع على الحكومات والهیئات أن ت

  ".أعبائها على المواطنین

  :نخلص من خلال هذا التعریف ما یلي

  .سبب وجود الإیرادات العامة هو النفقات العامة - 

 .العادیةالعامة  الإیراداتو العادیةالعامة  النفقاتضرورة التوازن بین  - 

 .المساوي له، مع حریة انتقال عوامل الإنتاج، والأسعار تحقق التوازن بین العرض والطلب العرض یخلق الطلب - 

قانون السوق والمنافسة التامة، یحققان التوازن في الاقتصاد القومي، وهو ما یطلق علیه حیاد الدولة أو المالیة  - 

 .العامة المحایدة

في و  .الشاملة للاقتصاد كمنتج وحید الإدارةتخطیط في سلوك هیئة ال": هي :التعریف تبعا للنظام الاشتراكي -ب

توفیر المواد اللازمة لتزامات السیاسیة والاجتماعیة و الاالضروریات الاقتصادیة و  إشباعحو توجیه النفقات ن

 1."لذلك

    :التعریف الحدیث لعلم المالیة العامة -ج

للنشاط المالي وللأنشطة التي تبذلها الهیئات أنه العلم الذي یتمثل موضوعه في دراسة القواعد المنظمة "    

في سبیل الحصول على الموارد الضروریة لإنفاقها قصد إشباع الحاجات العامة، أما منهجه أو طریقة بحثه 

ویتحقق ذلك من خلال دراسة هذه الأدوات منفصلة ومنعزلة عن . الإیرادات، النفقات والمیزانیة: فتتمثل في أدواته

  ".ادیة الأخرىالعوامل الاقتص

  :من ناحیة الإنفاق - أولا       

تهدف المؤسسات الخاصة من إنفاقها تحقیق ربح ،باعتبار ان هذا الهدف الرئیسي من نشاط الأفراد أما          

الدولة ،فإنها تهدف من نشاطها تحقیق المنفعة العامة في المقام الأول ،حتى ولو تعارض هذا مع هدفتحقیق 

بل إن الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إیراداته لن تسمح . من هذا النشاط أقصى ربح ممكن

                                                 
25:للنشر والتوزیع و الطباعة ،الاردن، صدار المسیرة ، الإسلام، المالیة العامة والنظام المالي في محمد حسین الوادي  1  
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بتغطیة نفقاته مما یترتب علیه خسارة، وذلك لكونه یحقق نفعا عاما لمصلحة المجتمع ولتحقق اعتبارات أخرى  

خدمة الجماعة وتقوم بأدوار ذات  بدیلة عن الربح قد تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ، أي أن الدولة في

  .منفعة عامة

نجاح  ویترتب عل اختلاف الهدف من الإنفاق بین النشاط الخاص و الدولة،أن یختلف الحكم على مدى  

 1.فمعیار نجاح مشاریع الدولة هو تحقیق أقصى منفعة عامة .السیاسة المالیة لكل منهما

  :من ناحیة الإیراد - ثانیا   

خدماتها تها بطرق اختیاریة، أي بالإنفاق، عن ةطریق بیع منتجاتها و تحصل المشاریع الخاصة على إیرادا       

أما الدولة فإنها تحصل على إیراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها . للدولة أو الأفراد

ض الأحیان أن تلجأ إلى عنصر الجبر للحصول ، فإنها تستطیع في بعوباعتبارها سلطة سیاسیة. السیادةفي 

وإن كان هذا لا یمنع من إمكانیة استخدامها .القروض الإجباریة كما هو الحال بالنسبة للضرائب و  على الإیرادات

لنسبة لمشاریع الدولة الفلاحیة ویظهر ذلك با. للوسائل العادیة التي یتبعها النشاط الخاص للحصول على إیراداتها

القواعد یث تسري علیها نفس طرق التسییر و ح ،ها الدولة بجانب المشاریع الخاصةالصناعیة التي تقیمة و لتجاریاو 

  2.الفنیة الساریة على القطاع الخاص

  من ناحیة المیزانیة  -ثالثا  

لدى و  یوجد فرق من حیث كیفیة الوصول إلى موازنة النفقات مع الإیرادات لدى الدولة من جهة،      

  .الخاصة من الجهة الأخرى المؤسسات

تحقیق أهدافها السیاسیة والاقتصادیة لسیر المرافق العامة و  الأزمةبتقدیر نفقاتها أولا  فبینما تقوم الدولة،   

منها على إیرادات كافیة لمواجهة هذه  الاجتماعیة ثم في مرحلة ثانیة تقوم بإعداد المصادر التي تحصلو 

بتقدیر حجم إیراداتها أولا من دخول وأرباح ثم تحدد أوجه إنفاق تلك الإیرادات تقوم المؤسسات الخاصة  ،النفقات

  3.في مرحلة ثانیة

نفصال یعني الا وهذا لا. المالیة الخاصةك اختلافات بین المالیة العامة و نخلص مما تقدم إلى أن هنا  

ل كل من هما إلى الجانب یعمو  ، یشكل جزءا من اقتصاد قومي،لان كل منهما ،بل على العكس.التام بینهما

فالمالیة العامة تؤثر في القطاع الخاص،اقتصادیا . الأخرفي اقتصاد قومي واحد، ویؤثر كل منهما في  خرالآ

 .والهیئات الخاصة الأفرادوتؤثر في مستوى دخول  الكلي، الإنفاقومالیا ذلك أن النفقات العامة تدخل في تیار 

                                                 
.16-1:ص بیروت، النشر،دار النهضة العربیة للطباعة و  ،المالیة العامة و السیاسة المالیة:"عبد المنعم فوزي 1  

  2 39:ص ،مرجع سابق ،حمد عباس محرزيم
39- 37:ص ،مرجع سابق ،محمد عباس محرزي  3 
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وهكذا فان هناك . تمثل اقتطاع جزء من الدخول والثروات الفردیة الخاصة )الضرائب(كما أن الإیرادات العامة 

علاقات متبادلة بین المالیة العامة و المالیة الخاصة وبخاصة أن الإیرادات العامة و النفقات العامة تشكل ما 

المجتمع لاقتصاد  یطلق علیه الدارة المالیة، والتي تمثل جزءا من الدارة الاقتصادیة الكلیة، ویعمل كلاهما في

 1.واحد

  .المالیة العامة والنظریة الاقتصادیة: المطلب الثالث

بان العرض هو الذي یخلق  أمثال آدم سمیث ودیفید ریكاردو وساي ن الاعتقاد قدیماً عند التقلیدینكا

مستوى التشغیل  إلىوان المجتمع یصل ) ل لهقانون ساي للأسواق أن كل عرض یخلق طلب مماث(الطلب 

  . الشامل للموارد أي یصل إلى مستوى التوظف الكامل

  :لو اقتنعنا معنا بالاعتقاد السابق ماذا سیحدث    

  سوف نؤمن بأن الاقتصاد یتوازن تلقائیا لأن كل عرض یخلق طلب مكافئ له بمعنى انه لو زاد العرض

لثمن سوف تصحح الوضع لان العرض الزائد وحدث حالة كساد في المجتمع فلا تقلق لان آلیة السوق وجهاز ا

سوف یؤدى إلى انخفاض الأسعار وهو ما یشجع على مزید من الطلب لیلائم العرض ونخرج من حالة الكساد 

وهكذا إذا حدث العكس وانخفض العرض وحدث تضخم فلا تقلق أیضا لان الأسعار سوف ترتفع مما یقلل من 

 .الطلب بحیث یتناسب مع العرض

 الاقتصاد یتوازن توازن تلقائي باستخدام آلیة الأسعار معنى ذلك . 

 لا یوجد حاجة بالتأكید لتدخل الدولة لأنه لا یوجد أزمات تستدعى تدخل الدولة. 

  لا یوجد كساد أو تضخم لان العرض یخلق الطلب فزیادة العرض تزید الطلب وانخفاض العرض یخفض

  . الطلب

  : صفوة القول

  محاربة التضخم، تكوین احتیاطي : على مر الزمن لیشمل أهدا أخرى منهاشهد علم المالیة توسعا

 .الخ...لمواجهة أعباء غیر متوقعة،إعادة توزیع الدخل والثروة

 في ید الدولة تستخدمها وتوجهها لتحقیق )  متغیرات مالیة(إیرادات الدولة أصبحت أدوات كمیة مالیة

 .أهدافها

 نه كل لا یتجزأ من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولةأصبح النظام المالي ینظر إلیه على أ. 

                                                 
   .28:ص ،2005،دار وائل للنشر ،الأردن ،"أسس المالیة العامة" :شامیةاحمد زهیر و خالد شحادة الخطیب   1
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  الظاهرة المالیة هي جزء من الظاهرة الاقتصادیة، وتخضع لقواعد التحلیل الاقتصادي، وهذا ما یضمن

  تخصیصا أفضل للموارد البشریة،

،  وضمان عن طریق إعادة توزیع هذه المواد ،بین إشباع الحاجة العامة، وإشباع الحاجات الخاصة أولا

توزیع الدخل القومي  سیكل أفضل بین مختلف الفئات والطبقات الاجتماعیة ثانیا، وضمان استخدام امثل للموارد 

القومیة لتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من خلال ضمان توازن التشغیل الكامل للموارد، وتحقیق التنمیة 

  .الاقتصادیة

  

  .المالیة العامةتطور علم : المبحث الثالث

علم المالیة العامة تطورات عدیدة، مرتبطة بالأساس بالتطورات الاقتصادیة شهد     

والاجتماعیة، وتربطه علاقة وطیدة بالعدید من العلوم الاجتماعیة والإنسانیة الأخرى، وهو ما یأتي 

  .تفصیله في الآتي

  .علاقة المالیة العامة بالعلوم الأخرى: المطلب الأول

العلم بأنه البحث المنظم للتوصل إلى فهم الواقع باتباع طریقه عقلانیة خاصة ممیز، فالمالیة یعرف 

فیها وما  العوامل المؤثرةة، التي تحكم الظاهرة المالیة، و العامة علم، لأنه یهدف إلى كشف وتحدید القوانین العام

بو إلیها الدولة، ومن الطبیعي أن یرتبط ، تقوم بتوجیهاتها لتحقیق جملة من أهداف تصیترتب عن  ذلك من آثار

   1:، مع العلوم الاجتماعیة الأخرى التي یعلم إلى جانبها وهيهذا العلم الاجتماعي بصلات وثیقة

  .علاقة علم المالیة العامة بعلم الاقتصاد :أولا

 المتاحةیسعى علم الاقتصاد إلى إشباع الحاجات الإنسانیة المتطورة والمتزایدة باستغلال الموارد 

المحدودة، ولا یختلف ذلك عن سعي الدولة الدائم لأشیاع الحاجات العامة باستخدام نشاطها المالي، ومن هنا 

بالإضافة إلى أن علم المالیة یعتمد على جملة من النظریات  .یمكن اعتبار المالیة العامة جزء من علم الاقتصاد

كما تخضع النفقات العامة للظروف الاقتصادیة  ،الاقتصادیة یرادات الضریبیة تتأثر بالأوضاعوالإ. الاقتصادیة

والواقع أن معظم البحوث  .التي قد تتطلب تخفیض هذه النفقات العامة لمكافحة التضخم والعكس في حالة الكساد

العام المتعلقة بالسیاسة المالیة للدولة یقع في میدان الدراسة الاقتصادیة، فالضرائب والقروض الحكومیة والإنفاق 

تعتبر كلها أدوات للتوجیه الاقتصادي، لیمكن للدولة أن تستخدمها للتأثیر على مستوى الدخل القومي ومجاراة 

  . النشاط الاقتصادي بصفة عامة

                                                 
   38- 37:صص ، الجزائر یوان المطبوعات الجامعیة،د ،اقتصادیات المالیة العامة محمد عباس محرزي،  1
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   .علاقة المالیة العامة بالعلوم الاجتماعیة والسیاسیة: ثانیا

تبرز العلاقة من خلال الأبحاث التي تدرس الجانب الاجتماعي للضریبة بالتعمق أكثر في الأنظمة 

الضریبیة ودراسة الآثار التي یعكسها الهیكل الاجتماعي والسیاسي، النظام الاستماعي یوثر في النظام المالي 

ت تحقیق أهداف هذا النظام ومن ویحدث مسار، النظام المالي انعكاس للنظام الاجتماعي وأداء هام من أدوا

جانب  آخر تبرز المالیة العامة من أدوات النظام السیاسي یستخدمها لتحقیق أهدافه  فالإیرادات والنفقات العامة 

تختلف لاختلاف النظام السیاسي القائم في الدولة، واختلاف الأغراض التي یهدف إلیها وتمارس المالیة العامة 

ة السیاسیة  من خلال دراسات التاریخ السیاسي وأسباب الثروات التي كانت تعود لأسباب تأثیرا هاما في الأنظم

  . مالیة

  .علاقة المالیة العامة بعلم القانون: ثالثا

القانون هو الأداة التي یلجا إلیها المشرع لوضع القواعد العامة الملزمة في مختلف میادین الحیاة، وتأخذ 

   : د قانونیة دستوریة تسمىمن نفقات وإیرادات وموازنة تشكل قواعمختلف عناصر المالیة العامة 

 هذا القانون الأخیر الذي یعتبر فرعا من فروع القانون العام وتربطه صلات واضحة  : التشریع المالي

القانون الدستوري یتضمن نصوصا مالیة أساسیة، تتعلق بالمالیة العامة، (بكل  من القانون الدستوري والإداري 

دد صلاحیات السلطة التشریعیة والتنفیذیة في فرض الضرائب، وعقد القروض العامة، وإعداد الموازنة العامة تح

 ).والمصادقة علیها، وتنفیذها والرقابة على تنفیذها

 یهتم بحسن سیر المرافق العامة للدولة، فهو یضم القواعد المنظمة للمدیریات  :القانون إداري

دیم هذه الخدمات والمرافق، مثل مدیریات الجمارك، مدیریات المالیة وغیرها من والمؤسسات التي تختص بتق

  .المدیریات والمرافق العامة

  .علاقة المالیة العامة بأدوات القیاس الكمي كالمحاسبة والإحصاء: رابعا

ترتبط المالیة العامة في العدید من الموضوعات وبالأخص الضرائب بأصول المحاسبة ومراجعها     

وفنونها، من اهتلاكات، جرد، احتیاطات وتنظیم الحسابات الختامیة والأرباح والخسائر، كما أن إعداد الموازنة 

  .العامة للدولة یتطلب استخدام نظم المحاسبة

وى الدخل الفردي وتوزیع الثروة كما أن علم المالیة یستعین بالإحصاء للتحقیق من مسائل عدیدة لمست

  .في المجتمع، عدد السكان، توزعهم، وغیر ذلك مما یساعد على رسم السیاسة المالیةالدخول بین الطبقات و 
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   .دور المالیة العامة في الأنظمة المختلفة: الثانيالمطلب 

   1:مرت المالیة العامة بثلاثة مراحل  أشواط أساسیة هي    

  .مرحلة الدولة الحارسة: ىوللمرحلة الأ ا

  :م  والذي تبنى المبادئ التالیة 19هیمن على هذه المرحلة الفكر الكلاسیكي خلال القرن 

وهذا بهدف تحمیل : م المصالح العمومیة الضروریة فقطهو السماح للسلطة التنفیذیة للقیا :تحدید النفقات - 1

  .المكلفین بالضروریة اقل عبء مالي ممكن

ویأتي البحث عن :  ت یجرد وحساب احتیاجاتها المالیة للسنة المقبلةتقوم الحكوما: توازن المیزان العامة - 2

الموارد التي تناسب طبیعته النفقات، هذه الأخیرة التي یكون جزء منها دائم وغیر منتج، إما الإیرادات فتبین 

دي أو الضریبة بمثابة الإجراء الأكثر تكیفا مادام انه مورد متجدد ونهائي، ومن أجل تجنیب الإصدار النق

الاقتراض اللذان یؤدیان إلى التضخم أو المقدونیة على التوالي ، لذا من المستحسن منذ البدایة التقید بمبدأ 

  .ةالمیزانیفي التوازن 

یتمثل دور الحكومة حسب النظریة الكلاسیكیة في إطار الدولة اللیبرالیة في : حیادیة المالیة العامة - 3

الأعوان الاقتصادیین دون التدخل في علاقاتهم الاقتصادیة ومنه یتم رسم دور التحكیم أثناء النزاعات بین 

الدولة داخل المجتمع الذي یتعدى سوى ضمان الداخلي داخل الإقلیم دون التكفل بالتنمیة الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة

  .مرحلة الدولة المتدخلة: المرحلة الثانیة

بت الحرب العالمیة الأولى والتي تمیزت  بإعادة النظر في جاءت هذه المرحلة كنتیجة للازمة التي عق   

عقب الأزمة "للدولة المتدخلة"وتركت الدولة اللیبرالیة مكانها . كیةمعظم المبادئ المالیة الكبرى للنظریة الكلاسی

من خلال هذا الشكل یمكن لها أن تتدخل لتسیر، توجه أو ترفع من الأداء  1929الاقتصادیة الكبرى سنة 

  .الاقتصادي وتحاول أن تقوم بالقضاء على الظلم وغیاب العدالة الظاهرة للعیان بشكل رهیب

وفي هذا الإطار خرجت المالیة العامة من حالة العزلة المفروضة علیها من قبل المنظرین الكلاسیك     

لتعدیل الاقتصادي والتي قاموا بتحییدها عن المجال الاقتصادي وأخذت في لعب دور هام وحاسم في التنمیة وا

ة من أدوات السیاسة الاقتصادیة إلى جانب إعادة توزیع الدخل الوطني وأضحت بالتالي العامة أداة رئیسی

  .والاجتماعیة

                                                 
  .32-17:صص  ،مرجع سابق، محمد عباس محرزي  1
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واعتمد تدخل الدولة داخل الاقتصاد على ركائز نظریة غدتها آراء واجتهادات العدید من المفكرین     

الذي وضح مبادئ التدخل التعدیلي للقضاء  "جون مینارد كینز"أشهرهم على الإطلاق الاقتصادي الانجلیزي 

  .التشغیل الكامل على البطالة وبعث

تقلیص الضرائب من جهة أخرى وهذا ة و ویمكن للدولة من خلال میزانیتها زیادة نفقات الاستثمار من جه    

  .دیةمن اجل تنشیط وإنعاش الاقتصاد ومن ثم تحقیق الأهداف النهائیة للسیاسة الاقتصا

ویتعاظم ویشتد تدخل الدولة في حالة الحرب لأنه في ظروف مثل هذه تقوم الدولة بتامین إدارة كل     

النشاطات وتدخلها یكون كلیا إنه اقتصاد الحرب أي تكفل تام من طرف الدولة لبعض الأنشطة وما إن تضع 

  .اماالحرب أوزارها یتناقص ویتضاءل بعض الشيء تدخل الدولة لكن لا یختفي تم

  :ویمكن أن یأخذ تدخل الدولة أشكالا متعددة    

سوءا عن طریق قیام الدولة بالإنشاء المباشر لمؤسسات في قطاعات كانت مخصصة إلى غایة ذلك الوقت  - 

  .للاستثمار الخاص

أو بتحول الدولة إلى مساهم مباشر بشكل كامل في رأس مال المؤسسات الخاصة عن طریق التأمیمات أو  - 

العامة من  جزء من رأس المال عن حیازة حد معین من الأسهم و یظهر تدخل الدولة فیما یتعلق بالمالیةامتلاك 

  :خلال العناصر التالیة

  .زیادة النفقات العمومیة. أ

  .ةتوازن المیزانیمبدأ  إعادة النظر في.ب

  .خروج المالیة العامة عن حیادیتها.ج

  .الدولة العصریة مرحلة: المرحلة الثالثة

الراجع إلى تعددها بالنظر إلى  20:عرفت المالیة العامة تطورا اكبر خلال النصف الثاني من القرن الـ    

  .ة متقدمة إلى أخرى في طریق النموالأهمیة وطبیعة الإیرادات والنفقات العامة التي تختلف من دول

تاریخیا، . العلاقة تفسیرا منطقیالقد استحدثت المالیة المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانیة وتجد هذه     

  .ظهرت الأنظمة البرلمانیة في مختلف الدول وعلى وجه الخصوص الأوروبیة منها عقب انهیار الحكم الملكي

فللحد من السلطة الملكیة عمدت البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنیات المالیة بالتلخیص المبدئي     

بهذه الطریقة تكون هذه المجالس قد حدت من مجال التدخل الممكن  لإیرادات ونفقات الخدمات العمومیة

  .والمسموح للحكومة
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  .المالیة العامة في البلدان المتقدمة.1

لقد تم ملاحظة تطور سریع في البلدان المتقدمة للخدمات العمومیة الاجتماعیة حیث یجب تحمل العبء     

ى الآثار آلیات اقتصاد السوق الحرة منذ البدایة حتى تتفادالمالي لها في هذه البلدان تتدخل الدولة لتصحیح 

  .ختلالات المالیة التي قد تحدثالسلبیة المترتبة عن الإ

  .التدخل المقاصي -أ

  :وهذا حسب المراحل التالیة    

في فترة انكماش اقتصادي مصحوب بزیادة البطالة تقوم الدولة بزیادة النفقات وتقلص من حجم الضرائب     

  : ل الأدوات التالیةتسمح برجوع النشاط الاقتصادي من خلاحتى 

أما في فترة تضخم مرتفع . میزانیة موجهة للإنعاش الاقتصادي، سیاسة القدرة الشرائیة أو سیاسة الأشغال الكبرى

میزانیة مشددة سیاسة تقشف والقضاء : یةتقوم الدولة بتقلیص نفقاتها والزیادة في الضرائب مستعملة الأدوات التال

  .عجز الموازنة العامةأو التقلیص من 

في فترة عادیة ستقوم النفقات والإیرادات بالرد تلقائیا على التغیرات  توازن المیزانیةانطلاقا من     

  . الاقتصادیة

  .التدخل المصحح - ب

  : له هدف اجتماعي واقتصاديیوجد نمط آخر للتدخل في الدولة المتقدمة وهو التدخل المصحح و    

هناك میزة قطاعیة الهدف المرسوم هنا لیس إعادة التوازن الاقتصادي الإجمالي لكن  :في المجال الاقتصادي - 

العمل على تقلیص الفوارق والنتائج السلبیة للاقتصاد اللیبرالي من ناحیة الإیرادات تكون الجبایة في صورة تعمل 

ات یتم تطبیق على  وجه أما من ناحیة النفق. من خلالها على عدم إثقال كاهل القطاعات التي تعرف صعوبات

  ...). صید–فلاحة (الخصوص سیاسة إعانات ومنح القروض بمعدلات فائدة مشجعة للقطاعات 

یتم استعمال النفقات العمومیة سواء لتقدم بشكل مباشر إعانة مالیة للأشخاص الأكثر  :في المجال الاجتماعي -

الخدمات العمومیة الموجهة للفئات المحرومة ت و جهیزا، أو بتنمیة وتطویر الت..)منح  –إعانة اجتماعیة (حرمانا 

  .                على وجه الخصوص وللجمهور بصفة عامة

كما أن استعمال الإیرادات العامة جد متداول ویمكن التقلیص من الضریبة أو إلغائها فیما یخص بعض     

  .وبالعكس الرفع منها بالنسبة للفئات المیسورة . الفئات
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  .في دول العالم الثالثالمالیة العامة  - 2

تعمل دول العالم الثالث للتحكم في أكثر من طریقة وأداة في سبیل الولوج إلى التقدم والتطویر وبالرغم     

  .ض المعالم المشتركة فیما بینهامن وجود هذه الدول في درجات مختلفة من النمو یمكن أن تستخرج بع

بینما لا  .جاهدة على اقتناء التجهیزات المختلفة والضروریة للحیاة الاقتصادیةفهذه الدول النامیة تعمل     

من جهة أخرى تعیش أغلب هذه البلدان في أزمة للید  .تمتلك إلا البعض منها رؤوس الأموال اللازمة والكافیة

ل هذا نجد أن إضافة إلى ك .وترزح تحت ضغط دیمغرافي یتجاوز الزیادة في الدخل الوطني ،العاملة الخبیرة

لما تقوم بتصدیرها في شكل مواد أولیة في و  .ها بموارد طبیعیة لا تقدر بثمنزخر باطن أراضییالكثیر من البلدان 

تجد نفسها مرغمة على إتباع سیاسة أسعار مفروضة علیها من قبل كبریات الشركات المتعددة  ،الأسواق العالمیة

  . الجنسیات 

بالرغم من كل هذه القیود العدیدة والمتعددة على  ،لعب دورا ریادیا في ذلكویمكن للمالیة العامة أن ت    

یمكن التفكیر هنا أن  .حیث یمكن أن تساهم بشكل فعال في تمویل الاستثمارات .مستوى الاقتصاد الوطني

یلة لدى بینما تكون ضئ ،حصة المالیة العامة في الاقتصاد الوطني بالنسبة للدول المصنعة جد معتبرة

  .قتصادیات الدول النامیةا

یمكن أن تكون الرابطة الأكثر توطدا لما یتعلق الآمر بالدول السائرة في طریق النمو، حیث أن تدخل     

بسبب ضعف القطاع الخاص   ،السلطات العمومیة المتعاظم في الحیاة الاقتصادیة یكون أكثر من ضروري

  .ؤوس الأموال المتمیز بغیاب المتعاملین الاقتصادیین المدخرین ور 

حیث تمت  .وتتمیز هیكلة المالیة العامة في معظم هذه الدول بنفقات جد هامة و إیرادات غیر كافیة        

الزیادة في النفقات العامة في الدول الأوربیة المتقدمة بشكل تدریجي على فترة فاقت القرن من الزمن وتمت هذه 

  .الصناعیة في أوربا في ظل الضغوط التي أفرزتها احتیاجات الثورة
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 النفقات العامة: الفصل الأول

  

ومات الدول، وبالتالي بهي تسعى جاهدة لتغطیتها، وتختلف هذه كتعتبر النفقات العامة هاجسا لح  

  .النفقات العامة من دولة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى

قدراتها وإن التفاوت في هذه النفقات یرجع بالأساس إلى مدى تدخل الدولة في الاقتصاد، وإلى   

  .زیادة على توجهاتها الاقتصادیة. الاقتصادیة والمالیة

فمن خلال هذا الفصل سوف نركز على كراحل تطور تدخل الدولة في الاقتصاد، وطبیعة التدخل،   

  .وكذا حدود هذه التدخلات
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 .ماهیة النفقة العامة: المبحث الأول

  .نقوم بالإنفاق منهاتلبیتها یجب أن لتتعود الحاجات الإنسانیة و   

  .1مفهوم النفقة العامة: المطلب الأول

هي مجموع ما تنفقه الدول بمختلف هیئاتها من نفقات بقصد الحصول على الموارد اللازمة للقیام   

بالخدمات المشبعة للحاجات العامة، وفقا لما یرسمه القانون المنظم لهذه الهیئات، وفي الحدود التي یضعها، 

  .العامة مبلغ نقوي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق نفع عامفالنفقة 

  .عناصر ومصدر النفقة العامة: المطلب الثاني

  .النفقة العامة تتكون من عناصر ومصادر تشرف علیها  

  :عناصر النفقة العامة - 1

  :تتمثل عناصر النفقات العامة في

I -1- 2النفقة العامة مبلغ نقدي:  

العامة مبلغ نقدي، لأنه بعد التخلي عن نظام المقایضة حل محله النظام یجب أن تكون النفقة   

النقدي، ومنه على الدولة أن تنفق مبالغ نقدیة مقابل الحصول على السلع والخدمات ومن مزایا جعل الإنفاق 

  .العام نقدیا أنه یتیح فرصة أكبر للمساواة بین الأفراد والاستفادة من هذه النفقات

I -2- ن الإنفاقالغرض م:  

یجب أن یكون غرض النفقة تحقیق منفعة عامة، والسلطة السیاسیة هي التي تقرر إذا كانت عامة أو   

 .لا

                                                           
 .16، ص ص 1998والنشر، ، دار النشر الدار الجامعیة للطباعة مبادئ المالیة العامةزینب حسین عوض االله،  - 1
  .57، 56ص  2001، دار النشر الجامعیة، الطبعة الأولى، المملكة الأردنیة الهاشمیة، اقتصادیات المالیة العامةسعید علي العبیدي،  - 2
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I -3- النفقة العامة یقوم بها شخص عام.  

  :یندرج تحت شرط الشخص العام ما یلي  

II - 1:مصدر النفقة العامة  

  :وتخضع لمعاییر معینةالنفقة العامة تصدر من هیئة عامة أو شخص معنوي عام   

II -1 -  المعنوي(المعیار القانوني:(  

وفق هذا المعیار الإنفاق یكون عام إذا قام به شخص خاضع للقوانین العامة، كالدولة وفروعها   

  .السیاسیة، وجماعاتها المحلیة، بما یتوفر لدیه من سیادة وسلطة آمرة

II -2 - المعیار الوظیفي :  

على الطابع الوظیفي والاقتصادي للشخص المنفق ولیس على الشكل یرتكز هذا المعیار أساسا   

القانوني لصاحب النفقة، ومن هنا لا یمكننا اعتبار جمیع النفقات الصادرة عن الأشخاص العامة نفقات 

  .عامة، ما عدا تلك الأنشطة والمهام التي تقوم بها الدولة على المستمدة من سلطتها وسیادتها

  :حل تطور النفقة العامةمرا: المطلب الثالث

  :مع التطورات الاقتصادیة المستمرة فالنفقات بدورها هي أیضا تتطور عبر مراحل وهي  

I -1 - 2:مرحلة الدولة الحارسة  

في هذه المرحلة امتنع على الدولة التدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، واقتصر بالتالي غرض   

المرافق الأساسیة، التي تشبع الحاجات الاجتماعیة، فلم یعطي التقلیدیون النفقات العامة على ضمان سیر 

  .أهمیة تذكر للنفقات العامة، وكانوا یركزون على إجراءات الإنفاق العام ومراقبته

                                                           
  .69،72ص ص ، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي،  -د - 1
  .28، 23، ص ص مرجع سابقزینب عوض االله، مبادئ المالیة العامة،  -د - 2
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I -2 - مرحلة الدولة المتدخلة:  

عن النطاق مع اشتداد الأزمات الاقتصادیة، بدأت الدولة بمباشرة وظائف اقتصادیة جدیدة، تخرج بها   

الذي لعبته في المرحلة السابقة، مما كان له الأثر في تزاید أهمیة النشاط المالي للدولة واتساع نطاقه، 

  1.وأصبحت تهدف إلى تحقیق أغراض أخرى، اقتصادیة واجتماعیة

I -3 - مرحلة الدولة المنتجة:  

تقوم هذه المرحلة على الإنتاج والتوزیع، كما تحدده الخطة العامة الاقتصادیة والاجتماعیة، التي لها   

صفة الإلزام، حیث أصبحت الكمیة المالیة التي في حوزة الدولة تتطابق إلى حد كبیر مع الدخل القومي 

  2 .والإنفاق والناتج القومي

I -4 - مرحلة الخصخصة:  

تم تطبیقها في البلدان الرأس مالیة المتقدمة هذه السیاسة التي تمثل إیدیولوجیة جدیدة، أصبحت ذات   

طابع عالمي كما أخذت حیز التطبیق في كثیر البلدان النامیة على إثر تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة، 

  . وضغط المنظمات الدولیة علیها

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .75، ص 2005، دار وائل للنشر ، الطبعة الثانیة، أسس المالیة العامةخالد شحادة الخطیب،   - 1
  .34، 28، ص ص مرجع سابقزینب عوض االله، مبادئ المالیة العامة،  - 2
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  .النفقات العامةأنواع وتقسیمات : المبحث الثاني

  :تتنوع النفقات العامة حسب العدید من القطاعات والنشاطات ویمكن تحدیدها فیما یلي  

  .أنواع النفقات العامة: المطلب الأول

  1:تتمثل أنواع النفقات العامة في  

  :الرواتب والأجور - 1

  :ة أنواعهي المبالغ التي تقدمها الدولة للعاملین مقابل حصولها على خدماتهم وتضم عد  

  :راتب رئیس الدولة -أ

  .یتحدد راتب رئیس الدولة عند تولیه المنصب مع النص على إمكانیة تعدیله وفق تغییر الظروف

  :رواتب أعضاء البرلمان - ب

تحدد لهم رواتب لیتمكنوا من التفرغ لواجباتهم وأداءها على أكمل وجه لتشجیعهم حیث تحدد الرواتب   

  .الدستوروفق قانون ینص علیه 

  :رواتب الموظفین -جـ

  :تحدد الدولة رواتب الموظفین وفقا لما یلي  

  .مستوى تكالیف المعیشة - 

  .طبیعة العمل والمؤهلات العلمیة والفنیة للموظف - 

  .مراعاة مستوى الراتب في الدول المجاورة - 

  

                                                           
  .68،69، ص ص 2011، دار دجلة، المالیة العامةاقتصادیات سعید علي العبیدي،  - 1
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  :أثمان مشتریات الدولة - 2

الحصول على سلع مختلفة، وفي هذا المجال تناقش هي المبالغ النقدیة التي تدفعها الدولة مقابل   

  1:موضوعان

  : من یقوم بعمل الشراء: الأول

غالب ما یترك أمر الشراء للإدارات الحكومیة المحلیة أو الفرعیة إذا كانت السلع قلیلة الثمن،   

ذلك من وبالتالي لا یتطلب أمر شراءها خبرة عالیة في السوق إما في حالة المصانع والمنشآت یكون 

  .اختصاص السلطة المركزیة لأنها ذات خبرة عالیة

  : طریقة الشراء: أما الثاني

  :هناك عدة طرق للشراء  

قد تكون عن طریق تشكیل لجان حكومیة تقوم بالشراء، ومن سلبیاتها عدم إخلاص الموظفین وتواطئهم مع  - 

  .البائعین

لدولة عن شروط ومواصفات السلع والأعمال وقد تكون طریقة الشراء عن طریق المناقصة حیث تعلن ا - 

  .المطلوبة ویتطلب على المقاولین تقدیم أسعارهم بسریة تامة

  .تقسیمات النفقات العامة: المطلب الثاني

  :للنفقات العامة عدة تقسیمات ومن أبرزها  

  

  

  

                                                           
  .70 :ص ،مرجع سابقسعید علي العبیدي، اقتصادیات المالیة العامة،  - 1
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I - تقسیم النفقات العامة من حیث أهدافها المباشرة إلى:  

: النفقات المرتبطة بسیر المصالح العامة والضروریة لأداء الدولة لوظائفها مثلیقصد بها : نفقات إداریة *

   1 .نفقات الدفاع والأمن

وهي نفقات تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعیة للدولة والمتمثلة في الحاجات العامة : نفقات اجتماعیة *

  2 .لتعلیم والصحةالتي تشبع الجانب الاجتماعي للموطنین عن طریق توفیر إمكانیات ا

  .هي تلك النفقات التي تقوم الدولة بصرفها لتحقیق أهداف اقتصادیة: نفقات اقتصادیة *

II - م تأثیرها على الدخل الوطني تقسیم النفقات العامة طبقا لمعیار استعمال القدرة الشرائیة أو نقلها وحج

  :3إلى 

تصرفها الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو هي تلك المبالغ المالیة التي : النفقات الحقیقیة*

  .رؤوس الأموال الإنتاجیة كالأجور والخدمات والسلع والأسعار

وهي عبارة عن الإعانات الاقتصادیة لبعض المنتجات أو المؤسسات نفقات : النفقات التحویلیة أو الناقلة*

الاجتماعیة حیث لا یترتب على مثل هاته المساعدة والتضامن، المساهمة في تمویل بعض أنظمة الحمایة 

  .النفقات حصول الدولة على سلع وخدمات وهدفها الأساسي هو زیادة الطلب الكلي

III - تقسیم النفقات العامة من حیث تكرارها الدوري:  

  :ویمكن تقسیمها من حیث تكرارها الدوري مثل  

ظمة في المیزانیة العامة للدولة أي خلال كل یقصد بها تلك التي تتكرر بصفة دوریة منت: النفقات العادیة*

أجور الموظفین والعمال، أسعار المواد واللوازم الضروریة لسیر المرافق العامة : سنة مالیة، ومن أمثلتها

  .ونفقات تحصیل الضرائب وغیرها

                                                           
  .5ص  ،1987العربي، القاهرة ، دار الفكر المالیة العامةالسید عبد المولى،  - 1
  .37ص ، مرجع سابقزینب حسین عوض االله، مبادئ المالیة العامة،  - 2
  .71ص ، مرجع سابقسعید علي العبیدي، اقتصادیات المالیة العامة،  - 3
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ة حتى والمقصود بالدوریة والتكرار هنا لیس تكرار كمیتها أو حجمها ولكن تكرار نوعها في كل میزانی  

  .ولو اختلف مقدارها من وقت لآخر

هي التي لا تتكرر بصورة عادیة منتظمة في میزانیة الدولة ولكن تدعوا الحاجة إلیها، : النفقات غیر العادیة*

أو الهزة  2001نوفمبر  10مثل نفقات مواجهة مخلفات الكوارث الطبیعیة كفیضانات حي باب الوادي في 

حیث تم رصد أغلفة مالیة هامة في  2003ماي  21بومرداس وضواحیها في الأرضیة التي ضربت مدینة 

  .2003وقانون المالیة التكمیلي  2002قانون مالیة 

إن تسدید النفقات العادیة یتم من إیرادات عادیة، أما النفقات الغیر عادیة تسدد من إیرادات غیر عادیة  - 

  .كالقروض

V- الإعانات.  

ها للهیئات العامة أو الخاصة أو الأفراد دون مقابل ظهر هذا النوع من هي نفقات تقرر الدولة منح  

  .الإنفاق بعد تطور دور الدولة عن طریق التدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لتحقیق أهداف معینة

  :تكون الإعانات على نوعین

خارج، وتقدم هذه الإعانات هي مبالغ تقدمها الدولة أو الأحزاب أو المنظمات في ال: إعانات خارجیة -أ

  .لأغراض سیاسیة

  :هي مبالغ نقدیة تقدم إلى جهات محلیة وتكون على عدة أشكال تبعا للأغراض: إعانات داخلیة - ب

  .تقدم لبعض الهیئات العامة أو المحلیة بقصد مساعدتها على أداء واجباتها: إعانات إداریة *

  .لتحقیق أهداف مختلفة لتشجیع الإنتاج التصدیر تقدم للمؤسسات الاقتصادیة: إعانات اقتصادیة *

  .تقدم لجهات مختلفة لتحقیق أهداف اجتماعیة كإعانة البطالة: إعانات اجتماعیة *
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IV- فوائد وأقساط الدین العام:  

قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج لأسباب مختلفة قد تكون مالیة، اقتصادیة، حیث أن تسدید فوائد 

ین العام یعتبر أحد أهم أنواع النفقات العامة، وعملیة الإنفاق تحكمها شروط الاقتراض وفق عقد أقساط الد

ویمكن للحكومة أن تستخدم الإنفاق من حیث موعد السداد وكمیته كأداة من أدوات السیاسة . القرض

  .1الاقتصادیة وخاصة المالیة لتحقیق أثر مرغوب في الاقتصاد القومي

  :العامة وفق معیار شمولیتها ومدى استفادة أفراد المجتمع منها إلى تقسیم النفقات - 5

ترد في میزانیة الدولة وتتولى الحكومة الاتحادیة أو المركزیة القیام  هي تلك التي): المركزیة(نفقات وطنیة  *

  .نفقة الدفاع الوطني، والأمن فهي نفقات ذات طابع وطني: بها مثل

تقوم بها الجماعات المحلیة كالولایات والبلدیات، وترد في میزانیة هي تلك التي ): إقلیمیة(نفقات محلیة  *

  .2توزیع الماء والكهرباء والموصلات داخل الإقلیم أو المدینة: هذه الهیئات مثل

 .قواعد وحجم وأسباب التزاید النفقات العامة: المبحث الثالث

على أساسها وأحجام مختلفة، كما أنه من الملاحظ أن النفقات العامة  للنفقات العامة قواعد تمنح  

  .ظاهرة زیادة مستمرة وذلك لأسباب عدة

  .قواعد النفقات العامة: المطلب الأول

  :یجب أن یخضع الإنفاق العام لقواعد أهمها

ومن المهم التأكید هنا یهدف الإنفاق الحكومي إلى تحقیق أقصى منفعة اجتماعیة ممكنة : قاعدة المنفعة - 1

على أن مفهوم المنفعة هنا لا یقتصر على الإنتاجیة الحدیة للمنفعة والدخل العائد منها فقط بل تتسع لتشمل 

  .كل المنافع التي تؤدي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة للفرد والمجتمع

                                                           
  .72،73، ص،مرجع سابقسعید علي العبیدي،  - 1
  .81،92ص ص ، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة ، اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي ،  - 2
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تحوي الرشد والعقلانیة عند و هنا نعني الابتعاد من التبذیر والإسراف في الإنفاق العام : قاعدة الاقتصاد - 2

الإنفاق أي أن عدم الالتزام بهذه القاعدة یعني إضاعة الأموال العامة وحرمان المجتمع من منافع أكبر یمكن 

أن یحصل علیها لو لم تتسع هذه القاعدة مثل ما حدث في أزمة الولایات المتحدة الأمریكیة حیث أن زیادة 

  .القروض الغیر مجدیة لدى النظام المصرفيالنفقات العمومیة یؤدي إلى ارتفاع 

أي أن النفقة العامة تخضع لترخیص مسبق من السلطة المختصة أي السلطة : قاعدة الترخیص - 3

  .التشریعیة التي لها فقط حق منح هذا الترخیص ویكون بقانون خاص واجب التنفیذ

  .حجم النفقات العامة: المطلب الثاني

  .الناحیة السیاسیة والناحیة الاقتصادیة: العامة یجب النظر من ناحیتینلكي تعرف حجم النفقات   

النظریة الفردیة . النظریة الفردیة والنظریة الاشتراكیة: هنالك نظریتین متعارضتین 1:الناحیة السیاسیة - 1

الرأسمالیة توسع مدى نشاط الأفراد إلى أقصى الحدود على أساس حریة الأفراد في ممارسة الأنشطة 

  .المختلفة

أما الاشتراكیة فهي توسع من نشاط للدولة إلى أقصى حد حیث یشمل كل المجالات وحجتها في ذلك   

أن الدولة أقدر من الأفراد على تنظیم وتحقیق التعاون وعلیه فإن حدوث النفقات العامة یتأثر بالنظام 

  .السیاسي القائم بالدولة انطلاقا من دستورها

  .تصادیةالاق: الناحیة المالیة

هو أن النفقات العامة تتخذ بقدرة الدولة في الحصول على الإیرادات العامة وهو ما یعرف بالمقدرة   

المالیة القومیة والمقدرة المالیة القومیة تتحدد بدورها بقدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضریبیة والشبه 

  2.ة الإنتاجیة للأفرادالضریبیة دون إضرار بمستوى معیشة الأفراد أو بالمقدر 

  

                                                           
  .25، ص ص 1987، د م ج، الجزائر، ةعلم المالیة العاممحمود إبراهیم الوالي،  - 1
  .45، 43، دار العلوم، ص ص اقتصادیات المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا،  - 2
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  .أسباب تزاید النفقات العامة: المطلب الثالث

إذا اتبعنا أرقام النفقات العامة لأنه دولة من الدول في سنوات متتالیة لوجدنا أنها تزداد باستمرار وهذا   

  .ا في تزاید مستمرود أسباب ظاهریة وأخرى حقیقیة تجعلهلوج

الظاهریة زیادة وتصاعد الإنفاق العام عددیا دون أن یقابل ذلك  یقصد بالأسباب: الأسباب الظاهریة - 1

  :تحسن ملموس في مستوى الخدمات العامة وتتمثل هذه الأسباب في

  .تدهور قیمة النقود مما ینجم عنها انخفاض قیمة العملة الوطنیة وهبوط قیمتها الشرائیة -

السابق كانت تقوم على مبدأ المیزانیة الصافیة فلا  التغییر في أسالیب وآلیات وضع المیزانیات المیزانیة في - 

تسجل النفقات في المیزانیة إلا صافي الحساب أما الآن فإن المیزانیات العامة وطبقا لمبدأ الناتج الإجمالي 

  .تدرج كافة نفقات مرافق الدولة وإیراداتها دون إجراء أیة مقاصة

  .1ازدیاد السكان واتساع إقلیم الدولة - 

 الأسباب الحقیقیة :  

  :یقصد بالأسباب الحقیقیة المعطیات التي تؤدي إلى زیادة المنفعة الفعلیة وتكون فیما یلي  

انتشار مبادئ الحریة والدیمقراطیة وتقریر مسؤولیة : أدت إلى زیادة النفقات العامة مثل: أسباب سیاسیة - 

  .القانون بشروط التعویض وكیفیاتهالإدارة یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة ویحدد 

 الأسباب الاقتصادیة:  

  .تأخذ الأسباب الاقتصادیة مظاهر عدیدة نذكر منها زیادة الثروة مما یزید من إیرادات الضرائب  

  .التوسیع في إنشاء المشروعات العامة بما ینتج عنه صرف مبالغ معتبرة

  .الصناعات لتتمكن من منافسة سلع أجنبیةالمنافسة الاقتصادیة من حیث الدعم المالي لبعض 

                                                           
  .46،47، ص ،مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا، اقتصادیات المالیة العامة،  - 1
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 الأسباب المالیة :  

  .سهولة لجوء الدولة إلى القروض خاصة الداخلیة بما لها من امتیازات السلطة العامة - 

  .وجود فائض في الإیرادات - 

  .الخروج على بعض القواعد التقلیدیة المالیة العامة - 

 الأسباب الإداریة:  

داري والبطالة المقنعة إلى جانب زیادة النفقات العامة لمواجهة تكالیف إقامة وذلك بسبب سوء التنظیم الإ

  .1المؤسسات الإداریة الجدیدة ودفع مرتبات وأجور الموظفین بها

  .النفقات العامة أهمیة: المبحث الرابع

  .ف وآثار مختلفةاهدأللنفقات العامة دور و   

  .دور النفقات العامة: المطلب الأول

الدولة بشكل كبیر على النفقات العام في تحقیق كثیر من الأغراض التي تهدف إلى تحقیقها تعتمد   

  .سیاستها الاقتصادیة

  :النفقات العامة والنمو الاقتصادي - 1

في تحقیق معدل مرتفع من النمو ...) الضرائب، القروض العامة (الأدوات المالیة الأخرى إلى جانب   

تخصیص جزء مهم من النفقات لتحقیق معدل مرتفع من التراكم الرأسمالي، الاقتصادي ویتم ذلك من خلال 

ویتم عن طریق زیادة الاستثمار العام أو عن طریق زیادة الإعانات الاقتصادیة للمشروعات الخاصة بهدف 

  .2زیادة استثمارها

                                                           
  .48 ، صمرجع سابق، محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا - 1
  .29زینب حسین عوض االله، مبادئ المالیة العامة، مرجع سابق، ص ص  - 2
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  .على الإعاناتالدول النامیة والدول الاشتراكیة تركز على الاستثمار أما الدول الرأسمالیة تركز   

  .تخصیص جزء من الإنفاق العام لتكوین رأس مال إنساني

تخصیص جزء من الإنفاق العام لأغراض البحوث وبهذا تهدف إلى تحقیق التقدم في مجال الإنتاج   

  .وتقویة الاقتصاد

  :النفقات العامة والاستقرار الاقتصادي - 2

تلقائیة التوازن في السوق تضمن تحقیق التوازن على خلاف ما كان لدى النظریة التقلیدیة بوجود قوي   

  .الاقتصادي

عبرت عن خطأ تلك ) عن خطأ(ونتیجة الأزمة الاقتصادیة التي ظهرت في البلاد الرأسمالیة   

  .النظریة

فكان لهنسن فضل في وضع السیاسة المالیة المرتبطة بالمالیة المعوضة في استقرار الأسعار   

التغیرات فیه كأداة لزیادة الإنفاق العام أو خفضه والعوامل التي یتوقف علیها نجاح فالإنفاق العام تستخدم 

  :السیاسة المالیة المعوضة نذكر منها

 یة القدرة على التحكم فیه وتغیره؛كبر حجم الإنفاق العام كبرا كافیا من ناح 

 یرادات العامة في الوقت المناسب؛تغیر كل من النفقات العامة والإ 

 السیاسة المالیة المعوضة قد لاقت نجاحا في البلدان المتقدمة فإن استخدامها في البلدان  إذا كانت

  .النامیة لا یتلاءم مع ظروفها

فاتخذت البلدان النامیة سیاسة جدیدة فیما یتعلق بالنفقات العامة هو تحقیق نقصان في مستواها   

  .سین الإنفاق العامالمرتفع، وإعادة النظر في النفقات العامة وأولویاتها لتح
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  .لعامة وإعادة توزیع الدخل القوميالنفقات ا - 3

عن طریق النفقات الحقیقیة فهي تؤثر في زیادة الناتج القومي وتؤدي إلى : خلق دخول لعوامل الإنتاج - 

  .الأجور، الریع: خلق دخول جدیدة للدنیا شاركوا في الإنتاج وتحدید مكافآت عوامل الإنتاج

  .بإعادة التوزیعإدخال ما نراه من تعدیلات وهذا ما یعرف  - 

  .هدف النفقات العامة: المطلب الثاني

كالأمن، الاستقرار، الحمایة من العدوان الداخلي (هدف النفقة العامة هو إشباع حاجات عامة   

  ..).والخارجي وغیرها

  1لمنفعة فردیة أو أفراد عینیین فلا بد أن تهدف النفقة العامة إلى تحقیق مصلحة عامة فلا تصرف  

  .آثار النفقات العامة: المطلب الثالث

تتعدد آثار النفقات العامة على العدید من المتعاملین الاقتصادیین، وإجمالا یمكن تقسیمها إلى مباشرة   

  .وغیر مباشرة

  .آثار اقتصادیة مباشرة: أولا

  .وتطول هذه الآثار عدة متغیرات اقتصادیةهي التي تحدثها النفقات العامة بصورة فوریة وأولیة،   

  :الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة على الدخل القومي -أ

حیث تؤدي النفقات العامة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى رفع مقدرة الاقتصاد القومي عن طریق   

  2:تنمیة عوامل الإنتاج كما وكیفا، نفرق بین نوعین

                                                           
  .184ص ص مرجع سابق، ، دور السیاسة المالیة في تحقیق السلطة التشریعیةهشام مصطفى الجمل،  - 1

 .81-68، ص ص مرجع سابق، مبادئ المالیة العامةزینب حسین عوض االله،  
2
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تؤدي إلى تكوین رؤوس أموال عینیة وهي إحدى القوى المادیة للإنتاج وبالتالي نفقات عامة استثماریة  -1

  .تؤدي إلى زیادة المقدرة القومیة الإنتاجیة

والنفقات العامة الاستهلاكیة یمكن أن تؤدي أیضا إلى رفع المقدرة الإنتاجیة ولكن بشكل أقل من النفقات  -2

  .العامة الاستثماریة

لا یقتصر الإنفاق إلى إعطاء الأثر الأولي السابق التعرض إلیه : یر المباشرةالآثار الاقتصادیة غ - ب

  .یعطي آثارا متتالیة على الإنتاج والدخل والاستثمار والادخار

هو المعامل العددي الذي یوضح لنا مقدار الزیادة في الدخل القومي الذي یتولد عن  :المضاعفأثر  -1

  .الزیادة في الإنفاق عن طریق ما تزاوله هذه الزیادة الأخیرة من تأثیر على الإنفاق القومي وعلى الاستهلاك

كمیة : تحدد أولاوحتى یمكن استخدام المضاعف في تحدید آثار غیر المباشرة الإنفاق العام یلزم أن   

الإنفاق التي سوف تحدث التضاعف في الدخل القومي ویلزم ثانیا أن نأخذ في الاعتبار طریقة تمویل 

  .المیزانیة

  .یبین لنا العلاقة بین تغیر الطلب على المنتجات سواء في نطاق الاستهلاك أو الإشهار :أثر المعجل -2
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  الإیرادات العامة: الفصل الثاني

تختلف طبیعة الإیرادات العامة باختلاف مصادرها، وكذا تنوعها وتجددها، زیادة على قدرة الدولة على   

  .البقیة، وهو ما نفصله فیما یأتيولكل شكل من الأشكال خصائص تمیزه عن . رفعها أو التقلیل منها

  

  .ماهیة الإیرادات العامة: المبحث الأول

  .وهو ما نورده في الآتيللإحاطة بالإیرادات العامة لابد وأن نتعرف على مفهومها، تقسیماتها   

  .مفهوم الإیرادات العامة: المطلب الأول

  .التقسیمات نوردها فیما یليیأخذ مفهوم الإیرادات العامة جملة من التعریفات وكذا   

جل هي المصادر التي تستمد الدولة منها الأزمة لتغطیة نفقاتها المعددة من ا :تعریف الإیرادات العامة :أولا

  1.للمجتمع إشباع الحجات العامة الضروریة

غطیة النفقات بأنها الموارد الاقتصادیة التي تحصل علیها الدولة في شكل نفقات نقدیة من أجل ت: تعریف الثاني

  2 .العامة بهدف إشباع الحاجة

تعني جمیع المبالغ النقدیة التي تحصل علیها الدولة بواسطة هیئاتها العامة سواء كانت بشكل : تعریف الثالث

للرد بهدف تمویل النشاط سیاسیة التي ترد إلى خزینة العامة بصورة نهائیة وغیر قابلة  وإیرادات اقتصادیة أ

  3.العام الإنفاقي

كأداة مالیة مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطیة : تعریف الرابع

  4.الاجتماعيو نفقاتها وتحقیق التوازن الاقتصادي 

  .تطور الإیرادات العامة: يالثان طلبالم

القیام بواجب الحراسة  لجماعات البدائیة الأولى إدا كانوكان مفهوم الإیرادات العامة غیر معروف لدى ا

فلم تكن تمن الحاجة إلى  ،الواجب الوحید للحیاة المشتركة بین أفراد القبیلة الواحدة ووالدفاع عن الجماعات ه

لتمویل الحروب ولكن هدا الوضع تطور نتیجة تمركز السلطة بید حاكم قوي وفي الأصل  والإیرادات العامة ول

لأنه السید المطلق التصرف  لكذة لتلبیة رغبات وقیامه بواجباته الإیرادات اللازمكان  الحاكم مسئولا عن إیجاد 

                                                 
   75: ه، ص 1427–م 2007طبعة–عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع –اقتصادیات المالیة العامة محمد طاقة هدى العزاوي،    1
   52: ه، ص1427م، 2007عمان دار المسیرة للنشر والتوزیع طبعةمبادئ المالیة العامة، محمود حسین الوادي، أحمد عزام،    2
   32: الطبعة الأولى،  ص– مدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامةنوزاد عبد الرحمان الهیتي،   3
   115:دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، ص – اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس،    4
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الحاشیة ویحتفظ بها عموما للاستفادة من ریعها و بالأموال الموجودة ضمن حدود بلاده یمنحها للمقربین 

  .وإیراداتها

أمور الدولة وتلبیة إیراد التاج تصریف  ووكان نتیجة لدالك كل إیرادات یأتي من هده الملكیة إنما ه

بین شخصیة الحاكم  حاجاتها فلم تعرف المملك والحضارات القدیمة المؤسسات القانونیة والسیاسیة التي تعرف

مال  الدولة  وتعود لشخص الأمین وكان مال الحاكم ه وشخصیة الدولة، فكانت الملكیة العامة ملكیة أمریة

الإیرادات العامة یختلف عن  النظریة في إیجاد مفهوم هذاعد هزینة الحاكم الخاصة ولم تسوخزینة الدولة هي خ

 إیراد الحاكم الخاصة فكانت النظریة الغالبة حین انتشر نظام الإقطاع في القرون الوسطى أن الأرض للاه عز

ه  وجل یستخلف علیها أولیاء الأمر فتكون لهم ویوزعون أقالیمها بین أمراء الأجناد عندهم  ویوزع الأمیر إقلیم

المختار یوزع ثروته بین جماعته وهكذا تجري السلسلة نزولا تابع یوزع مقاطعته بین مختاریه و بین تابعییه  وال

وحقوق المتبوع وعلى التابع أن یلبي دعوته للحزب بعدد بالزراع فیدعى الأعلى شیوعا والأدنى تابعا  حتى تنتهي

   .لخزینته مبالغ معینة من الأموال ة ویدفعمعین من الجند الجاهز ویفدیه بماله وروحه عند الحاج

ا ذلكن ه ،ومع ضعف عهد الإقطاع تواجدت المقاطعات وعقد اللواء للملك صاحب السلطان المطلق

الدولة  حتى إن بعض الملوك كانوا یدعون أن أراضي العامة،إلى مفهوم الإیرادات  التطور لم یغیر النظرة

وجد ، جمیعها ملك لهم یتصرفون بها وفق رغباتهم وبقیت الإیرادات العامة تعتمد أساس على الأملاك العامة

العرب المسلمون في الكتاب والسنة قواعد أساسیة تحدد أنواع الإیرادات العامة ومصادرها كما اقتبسوا ما كان 

دیوان الخراج في عهد الخلیفة الراشدي عمر بن  د المفتوحة حتى توصلوا غلى تنظیممعلوما به في البلا

  .خطابال

لتلبیة عظمت وظائفها وازدادت نفقاتها لمتعد إیرادات أملاك الدولة تكفي ولما تطور مفهوم الدولة و 

برعات لك في صورة  تذعیة لطلب العون والمساعدة وكان فكان یتوجه إلى الر  ،الحاجات العامة المتزایدة

حیث یتعلق الأمر بالدفاع عن الأمة وعن كیانها ولم تلبث هده التبرعات  ونائبة أ لبلاداختیارات حیت تلم با

الاختیاریة الاستثنائیة أن صارت فرائض إجباریة ودائمة نتیجة تناقص الإیرادات الإقطاعیة من جهة وعدم 

ة مورد أساسیا للدولة استجابة الرعایا لطلبات الحاكم المتزایدة من جهة أخرى فظهر مفهوم الاقتطاعات العام

فلم تعد تلك ، من أن یقابل دلك تبدل في مفهوم الإیرادات وتحقق المنافع العامة وكان لابد تغطي به نفقاتها

صارت إیرادات مصدرها الرعیة توضع تحت تصرف جهة عامة  وإنما ،تي من أملاك خاصة للحاكمالإیرادات تأ

فهي بالتالي إیرادات عامة ویتم توزیع العبء الناجم بین المكلفین توزیعا ، تستخدم امتیازاتها القانونیة في إدارتها

تختلف عن مال الحاكم الخاص ونشأت مجموعة من  اة  فظهر مفهوم المال العام الذيعادلا ووقف مبدأ المساو 

ا ذلزاما نتیجة هطة والسیادة فكان من السل لیة  للدولة مع الآخرین على أساسالقواعد القانونیة تنظم العلاقة الما
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ل اللازم  لتغطیة النفقات ن تصبح الإیرادات العامة وسیلة مالیة أساسیة تستخدمها الدولة لتوفیر الماأالتطور 

                                                      1.وأداة للتأثیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق أهداف الدولة العامة ،العامة

  .أنواع الإیرادات العامة: طلب الثالثالم

  .التالي ومعاییر مختلفة على النحیمكن تصنیف الإیرادات العامة وفق   

  :تقسم الإیرادات العامة إلى:  من حیث المصدر –أولا 

 الإیرادات  ووهي ما تحصل علیها الدولة من أملاكها وهي ما تعرف بدخل الدومین أ :الإیرادات الأصلیة

  .الاقتصادیة

 هي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة عن طریق اقتطاع جزء من ثروة الآخرین : الإیرادات المشتقة

  2 .ویشمل هدا النوع كافة الإیرادات عدا الدومین مثل ضرائب والرسوم

  :ت العامة إلىتقسم الإیرادا :من حیث الإلزام -  ثانیا

 الضرائب الغرامات الجنائیة (تفرضها السلطة العامة جبرا على الأفراد  :إیرادات إجباریة( 

 3.الرسوم القروض الاختیاریة:تحصل علیها الغدارة العامة عن طریق الاختیار مثل: إیرادات اختیاریة  

   :لىإت العامة تقسم الإیرادا :من حیث الانتظام – ثالثا

 كالضرائب، وإیرادات الدومین وغیرهماوهي التي تتكرر دوریا  :إیرادات عادیة. 

 ل ظروف ظوتبرز  في  تكرر سنویا بشكل منتظم، وهي تلك الإیرادات التي لا تبرز أ :إیرادات غیر عادیة

  .4القروض العامة الإصدار النقدي الجدید:الكوارث المناخیة مثل واستثنائیة كالحروب العسكریة أ

  :تقسم الإیرادات العامة إلى :الخاص من حیث الشبه مع إیرادات القطاع – رابعا

  .الضرائب والرسوم والغرامات:تحصل علیها الحكومة جبرا مثل :إیرادات سیادیة /أ

  5 .وهي الإیرادات التي تحصل علیها الحكومة بصفتها شخصا قانونیا یمتلك الثروة :إیرادات اقتصادیة/ ب 

أرباح المشروعات الاقتصادیة التي تمتلكها الدولة و بیع العقارات الحكومیة  وویقوم بالخدمات وتشمل إنجاز أ

 .القروض والإعانات :مثل

  

                                                 
   84:، ص1984،1985، مطبعة الجامعة، دمشق، المالیة العامة والتشریع الماليور، عصام بش 1
 53:مرجع سبق ذكره،  ص  – مبادئ المالیة العامةمحمود حسن الوادي وزكریاء أحمد عزام،   2
   52: ص)  1، طبعة 2001(در :قاهرة مص  –دار العلوم للنشر والتوزیع  – المالیة العامة–یسري أبو علاء   –محمد صغیر بعلي  3
، 2006، طبعة الأولى2005دار المناهج عمان – المدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامةنوازد عبد الرحمان الهیتي ومنجد عبد اللطیف الخشالي،  4

  .56:ص –ه 1426
   75: ه، ص 1427م 2007الطبعة الاولى–دار المسیرة للنشر والتوزیع  – لمالیة العامةاقتصادیات ا –هدى العزاوي  –محمد طاقة  5
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   .معاییر تقسیم الإیرادات العامة :الرابع طلبالم

  ویتخذ هدا المعیار للتفریق بیم الإیرادات الأصلیة والإیرادات المشتقة  :مصادر الإیرادات العامة/ أ

ویتخذ هدا المعیار لتفرقة بین الإیرادات التي تستند إلى  :الدولة للسلطة جبر التي تملكهامدى استعمال / ب

  السلطة والجبر والإكراه والإیرادات التي تسند إلیها 

ویتخذ هدا المعیار للتفرقة بین الإیرادات الاقتصادیة للاقتصاد  :مدى الشبه بین الإیرادات القطاع الخاص/ ج

   .ت الشبه باقتصاد الخاصالعام والإیرادات ذا

ت ا المعیار للتفرقة بین الإیرادات العادیة والإیراداذویتخذ  ه :مدى انتظام ودوریة مصدر الإیرادات العامة/ د

  1.غیر العادیة

  

  .مصادر الإیرادات العامة: الثاني المبحث

  .تتعدد مصادر الإیرادات العامة على عدة أوجه ونلخصها فیما یلي  

   .)الدومین(عامة من ممتلكات الدولة مصادر الإیرادات ال  :الأول المطلب

تعتبر إیرادات الدولة من ممتلكاتها احد  مصادر الإیرادات التي یمكن الاعتماد علیها لتمویل النفقات   

  .وتنقسم إیرادات الدولة من أملاكها عدد من الإیرادات منها إیرادات الدومین ، الحكومیة

تملكها الدولة  والمنقولة التيعنى كلمة الدومین ممتلكات الدولة أي الأموال العقاریة م :مفهوم الدومین: أولا

  2 .خاصة ووالمؤسسات والهیئات العامة أ

التجاریة التي تملكها الدولة  ویقصد بمصطلح الدومین جمیع أملاك الدولة العقاریة والمنقولة الصناعیة أ :ثانیا

مصطلح فرنسي الأصل تم تداوله في الأدبیات العربیة  ووهدا المصطلح ه والتي تدر إیراد مالیا یمول الخزینة

   3.للتعبیر عن أملاك الدولة

  4خاصة ودومین الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهیئات العامة ملكیة ألیقصد با :ثالثا

الدومین العام والدومین الخاص وفي  :إلى نوعین أساسین هما) الأملاك الوطنیة ( یمكن تقسیم الدومین   

الأملاك الوطنیة یحددها القانون وتكون من الأملاك "   :من الدستور على ما یلي 18هادا السیاق تنص المادة 

  1".یة طبقا للقانونالبلدیة یتم تسیر الأملاك الوطن، الولایة، العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة

                                                 
1 www.ahlalhdeeth.com،10 03 2012  ،h16.12 

   77:، ص2007،مرجع سابقمحمد طاقة، اقتصادیات المالیة العامة،    2
  الطبعة  –عمان  –، عمان دار المناهج اقتصادیات المالیة العامةمنجد عبد اللطیف  وآخرین،   3
   54:، ص2003دار العلوم، – المالیة العامةمحمد یسرى أبو العلا،   4
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  ) الأملاك الوطنیة العامة(ن العام الدومی: أولا

ملكیة عامة ) الأشخاص المعنویة العامة الأخرى وأ(دومین العام الأملاك التي تملكها الدولة لیقصد با  

 .بحر والأنهار والحدائق العامةدومین العام وتخص للنفع العام كالطرق وشواطئ الللوهي تخضع 

الملاك الوطنیة العامة لحمایة قانونیة من الناحیة المدنیة من حیث عدم إمكانیة التصرف فیها وتخضع   

من القانون المدني كما تخضع لحمایة جنائیة من  688طبقا لأحكام المادة ، والحجز علیها واكتسابها بالتقادم

  2 .ون العقوباتأساس بها وكدا تشدید العقوبة على دالك طبقا لقان وحیث تجریم كل اعتداء أ

  .الدومین الخاص :ثانیا

 أحكامخاصة (عبارة عن الأموال التي تملكها الدولة ملكیة خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص  ووه

  3:وتدر إیرادا ویمكن تقسیم الدومین الخاص لأنواع ثلاثة) الملكیة في القانون المدني

  .)ممتلكات الدولة العقاریة(لعقاري الدومین ا/ 1

 أوبد، أحتل الدومین العقاري أهمیة تاریخیة في العصور الوسطى والمتمثلة بالأراضي الزراعیة والغابات

ا النوع من الأراضي وترك استغلالها ذالإقطاعي وتوسع الدولة في بیع ه ا النوع یفقد أهمیة على زوال العهدذه

  .دأت تعطي إیرادات أفضل منهكما قلت أهمیة أیضا نتیجة توسع الأنواع الأخرى التي ب، للأفراد

  .الدومین المالي/ 2

یتكون هدا الدومین مما تملكه الدولة من أوراق مالیة كالأسهم والسندات وفوائد القروض وغیرها من 

أي ما تملكه من أوراق مالیة ونقدیة " بمحفظة الدولة "ا الدومین ذویسمى البعض ه، الفوائد المستحقة للحكومة

   .وفوائد وما تحققه من أرباح

  .الدومین الصناعي والتجاري/ 3

یشمل هدا النوع جمیع النشاطات الصناعیة التي تقوم بها الدولة حیث تمارس الدولة فیه نشاطا شبیها 

تقدیم خدمة لأفراد مقابل مبالغ غیر  وبالنشاط الأفراد العادین والمشروعات الخاصة بهدف تحقیق الربح أ

  .احتكاریة

  

  

                                                                                                                                                                  
   271:،  صمرجع سابقمحمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة،    1
   53: ، صمرجع سابقالمالیة العامة، –محمد الصغیر البعلي ویسري أبو العلاء   2
   271: ، صمرجع سابق، اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد العباس،    3
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   .الضرائبالإیرادات العامة من  :الثاني طلبالم

عیش أفراد المجتمع قدیما في شكل قبائل، وكان یتم ذلك دون أن یستلزم نفقات عامة، لكن د كان یلق  

سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بین الأفراد في القبیلة الواحدة والقبائل الأخرى كالحاجة إلى الأمن والدفاع 

م رئیس القبیلة الاستعانة بالطلبات والأموال والتجمعات، وكان العمل التطوعي والغذاء وبالتالي استلزم على الرغ

   .الجماعي والفردي أ

تعتبر الضریبة من أقدم وأهم المصادر المالیة للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرها للخزینة العامة   

وكذا الدور الكبیر الذي تلعبه في مجال للدولة، وقد تزایدت أهمیتها بتزاید حصتها في هیكل الإیرادات العامة 

تحقیق أهداف الدولة السیاسیة والمالیة والاجتماعیة والاقتصادیة والتنمویة ومن ثم ضخامة آثارها على مختلف 

مستویات القطاعات الإنتاجیة والاستهلاكیة والتوزیعیة ومع التطور الذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى 

احتلت الضریبة خیرا كبیرا من الدراسات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة حیث أصبحت  اقتصاد السوق فقد

الضریبة موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعیا منهم لإیجاد حلول للأزمات المالیة والاقتصادیة كما أصبحت 

نظرا للأهمیة التي تتصف أداة من أدوات السیاسة المالیة للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة و 

بها الضریبة في مختلف المجالات الجبائیة ولكثرة مت تثیره من مسائل تستحق الدراسة أصبح الحدیث عن هذا 

الموضوع علما قائما في كل أقطار العالم والذي هو حدیثنا في هذا البحث سنحاول الإلمام بجوانب عدیدة تتعلق 

    . بالضریبة

نوعها أدى إلى ظهور ما یسمى بالحاجة العامة التي لا یمكن لأي فرد تحمل إن تعدد حاجات الفرد وت  

نفقاتها لوحده، مما استلزم وجود مجلس القبیلة، یقوم بتنظیم الحیاة داخل القبیلة وزیادة مهام مجلس القبیلة ظهر 

للمحافظة على الأمن  مفهوم الدولة كمنظم للحیاة الاجتماعیة وأصبح من الضروري للدولة تأمین الموارد اللازمة

 وعلى الأفراد نظیر ممارسة بعض المهن أ هوالدفاع عن ممتلكات الأفراد مما أدى بها إلى فرض تكالیف إلزامات

نوع من الضریبة التي فرضت علیها والتي نظم أسسها الخلیفة  وعبور بعض الجسور ولقد عرف المسلمین أ

ریا، ومصر، وفي ذلك العهد كانت توجد أربعة أنواع من عمر بن الخطاب ومن أول البلدان المطبقة لها سو 

الضرائب الزكاة، الخراج، الجزیة، والثور، الزكاة هي أقدم معین من النصاب الحوالي یخرجه المسلم الله تعالى 

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة لتحقیق رضا االله وتزكیة النفس والمال وتحقیق أهداف  وفه

  . ، سیاسیة ومالیةاقتصادیة اجتماعیة
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  .تعریف الضریبة :أولا

مساهمة نقدیة تفرض على المكلفین بها " في غیاب التشریعي ویمكن أن نعرف الضریبة على أنها 

حسب قدرتهم التساهمیة والتي تقوم عن طریق السلطة بتحویل الأموال المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل 

  1".طریق السلطة العمومیةمحدد نحوى تحقیق الأهداف المحددة عن 

مقابل بهدف تحقیق المصلحة اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا مكن الأفراد دون " :لك بأنهاذوتعرف ك  

  2."العامة

إحدى الهیئات العامة  ویمكن تعریف كدالك بأنها عبارة عن فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا ألي الدولة أ   

في تحمل التكالیف والأعباء العامة دون أن یعود نفع خاص مقابل دفع المحلیة بصفة نهائیة مساهمة منها 

  3.ضریبة

وتعرف الضریبة بأنها مبلغ من المال تفرضه الدولة وجنیه من المكلفین بصورة جبریة ونهائیة، ودون   

في " ارة وقد كان التعریف الكلاسیكي للضریبة یكتفي بعب. مقابل وذلك من أجل القیام بتغطیة النفقات العمومیة

ولكن المفهوم التدخلي للدولة ولجوءها إلى فرض بعض الضرائب في سبیل " سبیل تغطیة النفقات العمومیة

   4.غایات اقتصادیة واجتماعیة جعل من الضروري إضافة العبارة الأخیرة على تعریف الضریبة

علیه أن الضریبة مبلغ  زیادة في تحدید التعریف الحدیث للضریبة أن تضیف"  دیفرجیه" ویرى الأستاذ   

لكي نمیزها عن بعض الإجراءات النقدیة التي تؤدي إلى اقتطاع غیر مباشر " تقتطفه الدولة مباشرة " من المال 

  . من أموال الأفراد كتخفیض قیمة النقود ومن هذا التعریف تبرز لنا الخصائص الأساسیة للضریبة

باعتباره  ون جیزجاستقدمه  التعریف الذي ووه ،وتقترب هاده التعریفات من التعریف الأكثر شهرة  

    5الضریبة أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطریقة نهائیة وبلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة 

 .خصائص الضریبة: ثانیا

خدمة شخصیة یؤدیها الملتزم بها كجزء من حاصلات  ووالضریبة تأدیة نقدیة ولیست بدلا یدفع عینا أ  

  . إلخ.. .عدد من ساعات العمل والأرض أ

    

                                                 
   60:م ص1991–الجزائر  –، الطبعة الأولى، منشورات دار الكتاب الزكاة والضریبةغازي حسین عنایة،  1
   215:م، ص 1978، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، المالیة العامةالسید عبد المولي،  2
   115:م، ص2000، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الوجیز في المالیة العامةزي عادل ناشد، سو  3

  4  176، ص 3، بن عكنون، الجزائر، طالمالیة العامةعلي زغدود،  
   151: م، ص 2006یة، الطبعة الأولى، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندر أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش،   5
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وللضریبة طابع جبري، إكراهي یدل علیه أسمها نفسه فالمكلف ملزم بأدائها، ولیس له أي خیار في   

أدائها وعدمه ولا في كیفیة الدفع وموعده، وفي حالة امتناعه عن تأدیتها تجبي منه قصرا بالقوة وهذه الخاصیة 

وتؤدي . في مناسبات وطینة معینة تمیزها عن المساهمات الطوعیة التي یتقدم بها الأفراد من تلقاء أنفسهم

  . الضریبة دون مقابل فالضریبة لا تستوجب تقدیم أیة خدمة مقابلة، مباشرة، من قبل الدولة

وللضریبة صفة نهائیة أي أن المكلف لا یمكنه استرداد المال الذي یدفعه على سبیل الضریبة بأي شل   

الموضوع الذي یفرض علیه الضریبیة وقد یكون هذا  وأ المادة ومطرح الضریبة ه ومن الإشكال وعاء الضریبة أ

قیمة  والقیمة الكلیة لمبیعات شركة ما، أ والمبیعات من السلعة أ ودخل الأعمال، أ والموضوع دخل الأفراد، أ

الرسوم (نتیجة عبور السلع للحدود الجغرافیة للدولة  والعقار الذي یتركه المتوفى، أ وممتلكات معینة، أ

نقدیة یجبر الأفراد سواء كانوا أشخاصا " فریضة " وتعریف الضریبة في المجتمعات الحدیثة بأنها . )الجمركیة

اعتباریة على أدائها للسلطات العامة بصفة نهائیة، دون مقابل معین، وفقا لقواعد مقررة بقصد تحقیق  وطبیعیة أ

  . مصلحة عامة ومنفعة أ

  : ویستفاد من هذا التعریف أن فكرة الضریبة تقوم على عدة عناصر هي  

 . الضریبة تفرض وتدفع جبرا - 

 . الضریبة تدفع بصفة نهائیة - 

 . الضریبة لیس لها مقابل معین - 

 . الضریبة تجبي طبقا لقواعد مقررة - 

 . الضریبة تحقق منفعة عامة - 

  . الأساس القانوني للضریبة: ثالثا

الدول في عصرنا الراهن إلى الضریبة، مؤكدة على أن فرض الضریبة یدخل في تعرضت أغلب دساتیر   

من و إلغاء أي ضریبة یجب أن یتم من قبل السلطة التشریعیة أ وتبدیل أ والسیادة السیاسیة للدولة، وأن فرض أ

   .یقوم مقامها

التاسع عشر منها من إن الأساس القانوني للضریبة كان مثار جدل بین نظریات كثیرة انتشرت في القرن   

قال إن فرض الضریبة یستند إلى العلاقة التعاقدیة بین الدولة ومنهم من اعتبر فرض الضریبة واجبا وطنیا 

  .لذلك سندرس هذه النظریات) نظریة التضامن(
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 النظریة التعاقدیة للضریبة. 

 1:التالي وسروا ذلك على النحاعتبار أصحاب هذه النظریة ، الضریبة علاقة تعاقد بین الدولة والفرد وف

الفرد یدفع الضریبة لأن یحصل على شيء بالمقابل فیكون أساس فرض الضریبة عقدا ضمنیا بین الفرد "  

ولكن لیس " السلطة التشریعیة ووالدولة، یتم الاتفاق على أحكامه بین الدولة والأفراد بواسطة ممثلي الشعب، أ

یباع من الدولة بجزء من ماله الخدمات " عقد بیع"لضریبة اعتبروا االتفسیر الوحید للعقد، بعضهم  وهذا ه

فالدولة تقدم خدمات وتعد المرافق للأفراد، والأفراد تدفع " عقد إیجار"ومنهم اعتبر الضریبة المقدمة له من الدولة، 

عندما " یبةدافع الضر " عقد تأمین"ون نظروا إلى الضریبة على أنها لها الضریبة مقابل هذه الخدمات وآخر 

بین مال المكلف " عقد مقایضة"ه وهناك من قال على أن الضریبة یدفعها، یؤمن بقسط من ماله على باقی

معتبرین الدولة شركة تقدم خدماتها " الضریبة عقد شراكة: " والمنفعة التي یحصل علیها من الدولة وآخرون قالوا

  . ه الشركةالعامة للأفراد وتتقاضى مقابل ذلك حصتها من أرباح هذ

والواقع أن النظریة التعاقدیة للضریبة، ماهي إلا نتاج النظریة الفردیة في تفسیر الدولة، تلك النظریة التي 

نادي بها كل من مونتیسكور وأدم سمیت، وأن التطورات التي حدثت في كل العالم مع بدایة القرن العشرین، 

اسب فترة معینة قد انقضت وحالیا تفرض الضریبة بلا مقابل جعل من النظریة التعاقدیة للضریبة تقدم تفسیرا ین

فالمكلف الذي یدفع الضریبة لا یحصل على نفع خاص به بل یدفع الضریبة لكونه عضوا في الجماعة 

السیاسیة، ولما كانت الدولة ضرورة اجتماعیة وسیاسیة، ویجب أن تقوم بتحقیق غایات مادیة ومعنویة للأفراد 

لب الاتفاق، كان للدولة الحق في أن تطالب رعایاها والقاطنین فیها بالمساهمة في عبء وهذه الغایات تتط

  . الاتفاق العام

 نظریة التضامن الاجتماعي : 

اعتبر أصحاب هذه النظریة، الضریبة عبارة عن تضامن بین الجماعة الاجتماعیة الخاضعة لسلطة 

التاریخي للضریبة، حیث كانت الضریبة عبارة عن سیاسیة واحدة، وهم لذلك یستمدون فكرتهم من التطور 

تضامن شخصي بین الجماعات السیاسیة كالعشیرة والقبیلة، ثم أصبحت هبة مالیة یدفعها الأفراد إلى الحاكم 

لمساعدته على تنفیذ بعض المشروعات كالحروب، ومن ثم من أجل تغطیة بعض النفقات العامة، لتصبح 

خیرا أصبحت الضریبة فریضة یدفعها الأفراد كواجب اجتماعي تضامني وبذلك مساعدة وأ والضریبة مشاركة أ

  . الضریبة هي إحدى الطرائق لتوزیع الأعباء العامة التي یتطلبها التضامن الاجتماعي بین الأفراد

                                                 
 

    157-156: ، ص ص2، دار وائل للنشر،طالمالیة العامةخالد شحاتة الخطیب  وأحمد زمیر شامیة،   1
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وهكذا فنظریة التضامن الاجتماعي هي أكثر مطابقة للواقع لأن الضریبة لا تقوم على أساس عقد بین 

  . الفرد بل تقوم على أساس ما للدولة من سلطة مبعثها التضامن الاجتماعي والرغبة في الحیاة المشتركةالدولة و 

والدولة في الأساس ضرورة اجتماعیة تهدف إلى تحقیق غایة مادیة ومعنویة وهذه الغایات تتطلب 

لئك القاطنین فوق و ها سیاسیا أإیرادات مالیة لتحقیقها، لذلك كان لابد للدولة أن تلجأ إلى الأشخاص التابعین ل

من الحمایة التي تؤمنها الدولة لهم بالنتیجة الضریبیة هي إحدى وسائل التضامن الجماعي  نالمستفیدی وأرضها أ

  . المنظم للنهوض بأعباء النفقات العامة

  . أهداف الضریبة: المطلب الثالث

مالیة تغطي نفقات الدولة العامة، ومن كانت الضریبة في أول الأمر لا تهدف إلا للحصول على موارد   

  .سیاسیة واجتماعیة أ وثم فقد كانت محایدة لا یقصد بها أحداث أیة أثار اقتصادیة أ

ولكن نظرا لما تحدثه الضرائب من تغییر في المراكز المالیة للمكلفین فقد نبهت الدول إلى تحققه   

الضریبة من أثار اقتصادیة واجتماعیة غیر مقصودة فبعد انتشار الأفكار العالمیة الحدیثة تبدل الدول الأفكار 

اقتصادیة معینة، ومن ناحیة و ماعیة التقلیدیة عن حیاة الضریبة واتخذت الضریبة كوسیلة لتحقیق أهداف اجت

استخدام الضریبة كأداة لتشجیع النسل في البلاد التي نرى من صالحها زیادة عدد السكان فیها ومن ذلك ما تلجأ 

إلیه الدول من تضمین قوانینها الضریبة العائلیة المطبقة في التشریع الضریبي الجزائري وكذلك التخفیضات 

   1.الضریبیة في فرنسا

قد لجأت ألمانیا في ظل النازیة إلى المغالاة في التخفیضات الضریبة العائلیة حتى یزداد عدد سكانها و   

النظام الضریبي  1946إلا أنه بعد أن انتهت الحرب العالمیة الثانیة بهزیمتها عدل مجلس رقابة الحلفاء سنة 

  . حة ازدیاد النسلالألماني وأغفلت في هذه التعدیلات عمدا التخفیضات العائلیة لمكاف

وكذلك فقد استخدمت إیطالیا في ظل الفاشیة التخفیضات الضریبیة للأعباء العائلیة فیها بالسخاء ثم   

جمیع الإعفاءات التي هدفت لتشجیع  1954مارس  08تغیرت هذه السیاسة بعد فشلها فألغت بمقتضى قانون 

  . النسل في ضریبة الدخل لمواجهة الأعباء العائلیة

أخذ ملئ وسیلة التخفیضات الضریبیة لتشجیع النسل أنه من الجائز ألا یشعر المكلف بمقدار وقد   

الإعفاء الذي یتمتع به بدرجة كافیة تحفزه على تحقیق هذا الهدف ولذلك تلجأ بعض الدول التي تسعى لتحقیق 

  . هذا الهدف إلى تقدیم إعانات مالیة بدلا من الإعفاءات الضریبة

  

                                                 
.  180، 178، ص مرجع سابقعلي زغدود ، المالیة ، الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر،  1  
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  .التنظیم الفني للضرائب: المطلب الرابع

  

  . القواعد الأساسیة للضریبة: أولا

الضریبة من أهم الإیرادات التي تعتمد علیها الدولة لتمویل نفقاتها العامة وهي في نفس الوقت من   

. مصلحة الأفراد ومما یقتضي إقامة توازن بین مصلحة الدولة أ) الممولین( الأعباء التي تقع على عاتق الأفراد 

وعلماء المالیة العامة مجموعة من المبادئ والقواعد لتحقیق ذلك التوازن تتمثل في القواعد " آدم سمیت"لقد وضع 

   1."الأساسیة التالیة

ومعناه أن یساهم ویشارك جمیع أفراد المجتمع في  :La règle de justice )المساواة( قاعدة العدالة  -1

أداء الضریبة تستند القاعدة في الفكر المالي التقلیدي على تحمل الممول عبء الضریبة تبعا لمقدرته النسبیة، 

  .  أما الفكر المالي الحدیث  فیقیمها على أساس المقدرة التكلفیة الضریبة التصاعدیة

یقصد بهذه القاعدة أن تكون الضریبة واضحة المعالم من :  La règle de certitudeقاعدة الیقین  -2

، الجهة الإداریة المختصة بالتحصیل، وطرق الطعن الإداري انب القیمة، الوعاء، میعاد الدفعمختلف الجو 

هة إلخ، یؤدي احترام هذه القاعدة وضوح التزامات الممول تجاه الخزینة العامة من جهة وقیام الج.. .القضائيو 

  . الإداریة المختصة بالتقید بالقانون وعدم التعسف في استعمال السلطة

تهدف هذه القاعدة إلى إقامة جبائي یستند إلى : La règle de commodité: قاعدة الملائمة في الدفع -3

ویتناسب مع القدرة إقامة علاقة تنافریة بین الدولة ودافع الضریبة، وذلك من خلال تحدید میعاد الدفع بما یتلاءم 

اعتماد  وعند المصدر بالنسبة للضریبة على الدخل، أ والمالیة للمكلف كأن یكون مباشرة بعد جني المحصول أ

  . إلخ.. .نظام التقسیط في الدفع

یراد بهذه القاعدة أن ما صرف من نفقات وتكالیف من :  La règle d’économie: قاعدة الاقتصاد -4

یجب أن تكون ضئیلة ومتدنیة إلى أقصى حد ممكن، وهكذا فإن إقامة أجهزة إداریة أجل تحصیل الضریبة 

، إذ لا خیر في ضریبة تكلف جزءا ین الجباة مخالف لقاعدة الاقتصادضخمة وتوظیف عدد كبیر من الموظف

  . كبیر من حصیلتها

   .الوعاء الضریبي: اثانی

الضریبة بالأسلوبین التحدید الكیفي لوعاء الضریبة، یقصد به المادة الخاضعة للضریبة ویتم تحدید وعاء   

   :التحدید الكمي لوعاء الضریبة

                                                 
  1 65، 63، دار العلوم، ص ص العامة، محلق القوانین المالیة العامةالمالیة محمد الصغیر بعلي ویسرى أبو علاء،  



  العامة�يرادات�                                                                                                                                                                        الفصل�الثا�ي

 

 

40 

عند تحدید وعاء الضریبة یتم أخذ بعین الاعتبار الظروف الشخصیة للفرد : التحدید الكیفي لوعاء الضریبة )1

 :  والتي تتمثل في

تعلق بإشباع الحاجات الضروریة للفرد فیستبعد من الضریبة الجزء من الدخل الم: مركزه العائلي والاجتماعي - 

 . وعائلته

 .رأسمال وتفرض الضریبة ویختلف حسب مصدر الدخل إذا كان عملا أ: مصدر الدخل - 

 . تمیز الضریبة في المعاملة بین المركز المالي لكل مكلف بها من حیث حجم دخله: المركز المالي - 

 :قیمة المادة الخاضعة للضریبةتستخدم عدة طرق لتقدیر : التحدید الكمي لوعاء الضریبة )2

لتي تعتمد إدارة الضرائب عند تحدید وعاء الضریبة على بعض المظاهر الخارجیة ا: طریقة المظاهر الخارجیة - 

 . خله على أساس القیمة الإیجاریة لمنزلهتتعلق بالمكلف بها كأن تقدر د

ل المكلف بالضریبة تحدید جزافیا استناد طریقة التقدیر المباشرة یتم تحدید وعاء الضریبة على أساس تحدید دخ - 

إلى بعض المؤشرات مثل رقم الأعمال الذي یعد دلیلا على ربح التاجر وعدد عمل ساعات الطبیب یعد دلیل 

 . على دخله

عن طریق التقدیر و إما بالتصریح أ: یتم تحدید وعاء المادة الخاضعة للضریبة بصورتین: طریقة التقدیر المباشرة - 

سطة الإدارة بالنسبة للتصریح یتم من طرف المكلف بالضریبة، وتحتفظ الإدارة بحقها في رقابة هذا المباشر بوا

خطأ وقد یصدر التصریح الذي یقدم للغدارة عن شخص آخر غیر  والتصریح وتعدیله في حالة وجود غش أ

 . المكلف بالضریبة شریطة أن تكون هناك رابطة قانونیة بینهما كعلاقة دائن ومدین

المادة الخاضعة للضریبة بصفة  ویخول القانون للإدارة تقدیر وعاء المال أ: لتقدیر بواسطة إدارة الضرائبا - 

فحص دفاتره وسجلاته المحاسبیة  ومباشرة وتسمى هذه الطریقة بالتفتیش الإداري مثل مناقشة المكلف بالضریبة أ

  .دارة وفقا لقواعد وإجراءات محددةوقد أعطى القانون للمكلف بالضریبة حق الطعن في صحة تقدیر الإ

   .أنواع الضرائب: اثالث

  1 :الضریبة على الأشخاص والضریبة على الأموال -1

الضریبة على الأشخاص تفرض على الأفراد اعتبارا لوجودهم في الدولة تحت حمایتها، وقد عرفت قدیما بضریبة   ) أ

ویذهب البعض إلى الإشارة هنا إلى الجزیة ). إلخ.. .فرنسا، روسیا القیصریة(الرؤوس في جل الدول القدیمة 

 . التي عرفت في الدول الإسلامیة والمفروضة على أهل الذمة، وإن كانت أسسها ومبرراتها مغایرة لنظام الضریبة

                                                 
  1 66، ص، مرجع سابق، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ویسرى أوعلاء، 
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 وتفرض الضریبة على الأموال أي على الأشیاء والممتلكات التي یحوزها الأشخاص سواء كانت أموالا عقاریة أ  ) ب

 . منقولة

  : الضریبة الواحدة والضریبة المتعددة -2

وبمقتضاها لا تفرض إلا ضریبة واحدة على الأشخاص وهي تتسم بالبساطة والعدالة وسهولة : الضریبة الواحدة  ) أ

 . أدائها واقتضائها

ومؤداها أن تفرض عدة ضرائب على الشخص ، تتنوع بتنوع موارده وممتلكاته ونشاطه، وهي : الضریبة المتعددة  ) ب

  . محل انتقادات من عدة أوجه

  : الضرائب المباشرة وغیر المباشرة -3

ي لاكه، والوعاء فامت والضرائب المباشرة هي التي تفرض على الوعاء من حیث اكتسابه أ: الضرائب المباشرة  ) أ

 . إلا أموال المكلف وههذه الحالة ما

 المزایا :  

 ثابتة ومستقرة ومنتظمة نسبیا . 

 واضحة المعالم . 

  تحقق قاعدة الملائمة 

 تحقیق العدالة . 

 العیوب :  

 الركود و أقل مرونة من الضرائب غیر المباشرة حیث لا تتأثر بالانتعاش الاقتصادي أ

 . الاقتصادي

  ویترتب عنه انخفاض حصیلتها بالانتعاش الاقتصادي ألا تتصف بصفة العمومیة مما 

 . الركود الاقتصادي

  نظرا لأن الممول یدفعها عادة سنویا فهي قد تكون مرهقة له مما یفتح المجال للتهرب

 . الضریبي

دم إنفاقها وتعتبر الضرائب غیر المباشرة من أقو وترتبط هذه الضرائب باستخدام الأموال أ: الضرائب غیر المباشرة  ) ب

الأشكال الضریبیة المستخدمة في معظم دول العالم وبالرغم من أن الأهمیة النسبیة لهذه الضرائب في الدول 
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المتقدمة تناقصت وذلك بسبب ازدیاد الإیرادات من الضرائب المباشرة إلا أنها تعتبر من المصادر الرئیسیة 

 . ول النامیةلإیرادات الدول المتقدمة ویرجع السبب الرئیسي في اعتماد الد

 المزایا :  

 . سهولة دفعها من طرف الشخص لأنها تحتفي في سعر السلعة - 

على خلاف الضریبة المباشرة، فإن الضریبة غیر المباشرة تتسم بالمرونة، فمیزتها أن حصیلتها في وقت  - 

 . الانتعاش الاقتصادي

 العیوب :  

 . ضآلة وقلة حصیلتها في وقت الركود الاقتصادي - 

 . مكلفة من حیث مراقبتها وتحصیلها، خاصة بالنسبة للضریبة على الإنتاج - 

عدم التناسب مع المقدرة التكلیفیة للممول، فهي عادة ما تفرض على السلع الضروریة ولهذا تكون أكثر ثقلا على  - 

  . الطبقة الفقیرة

  .على الدخل والضریبة على الإنفاقالضریبة على رأس المال والضریبة  -4

  .هذا التقسیم على مدى استمراریة وعاء الضریبة دستنسی  

من الناحیة القانونیة ما یملكه الشخص من أموال  capitalیقصد بالرأسمال  :الضریبة على رأس المال  ) أ

ولتحدید .  إلخ...عقارات، منقولات، أدوات إنتاج، أسهم سندات،: وقیم في زمن ما، بغض النظر عن طبیعتها

الضریبة یجب حصر وجرد وتقویم أصول وخصوم المكلف بالضریبة، وعلیه فإن رأس  رأس المال من الناحیة

 عبارة عن الزیادة في قیمة الأصول على قیمة الخصوم  والمال المكلف ه

یقصد بالدخل بمعناه الواسع كل زیادة في القیمة الإیجابیة للممول، أي كل زیادة  :الضریبة على الدخل  ) ب

عین قد یكون ملكیة وسیلة إنتاج عبارة عما یحصل علیه الشخص من مصدر م وفي ذمته المالیة، ومن ثم فه

. إلخ.. .أجور، فوائد، أرباح،: الأشكالو هما معا، آخذ بذلك العدید من الصور و یكون عمله ومهمته أ وأ) مصنع(

طبقا خدمات بصورة منتظمة ومستمرة،  وكما یقصد به في معناه الضیق كل ما یحصل علیه الفرد من نقود أ

 : لنظریة المنبع یمكن تقسیم الدخل إلى

 . یتمثل فیما یحصل علیه الممول من إیرادات دون خصم لتكالیفها): global(دخل إجمالي  - 

أكثر دلالة على  والذي یتحدد بعد خصم التكالیف اللازمة للحصول على ذلك الدخل، وه): net(دخل صاف  - 

 .المقدرة التكلیفیة للممول، وأكثر عدالة



  العامة�يرادات�                                                                                                                                                                        الفصل�الثا�ي

 

 

43 

وتتمثل أساسا في الضرائب غیر المباشرة، وهي تفرض على مختلف مظاهر : ریبة على الاتفاقالض  ) ج

 : وتأخذ في الواقع الصور الرئیسیة التالیة. استعمال الدخل

 وتتعلق بالتصرفات القانونیة التي یقوم بها الأفراد والتي من شأنها تداول : الضریبة على التداول

 . بع والتسجیلكضرائب الطا: وانتقال الملكیة

 وهي منن أهم الضرائب غیر المباشرة، حیث تفرض على : الاستهلال والضریبة على الانفاق أ

 ). رقم الأعمال والقیمة المضافة أ والضریبة على الإنتاج أ(والدخل عند إنفاقها في شراء السلع والخدمات أ

  اجتیاز لحدود الدولة سواء حیث تفرض لدى ): التعریفة الجمركیة( كیة الجمر ) الرسوم(الضرائب

 . تصدیرا وعادة ما تستعمل لحمایة الإنتاج الوطني واسترداد أ

  .تصفیة الضرائب: ارابع

 حساب قیمتها المستحقة للخزانة العامة وذلك تحدید وتقدیر وعاء الضریبة  والمقصود بها ه: تصفیة الضرائب

ي یتم حساب قیمة الضریبة الواجبة الدفع للدوائر حسب الطرق التي تم ذكرها سابقا فبعد تحدید الوعاء الضریب

المالیة وهذا الحساب غالبا ما یتم من قبل الدوائر المالیة، وخاصة فیما یتعلق بالضرائب المجباة بموجب مثل 

الضریبة على الرواتب والأجور وأحیانا یتم حساب الضریبة المستحقة على المكلف من قبل تقسمه ، ویتم دفع 

 . أقساط بعد التدقیق من قبل الدوائر المالیةالضریبة على 

 یدخل العائد الضریبي إلى خزانة الدولة وفقا للأصول والقواعد المقررة قانونیا حیث یترك : تحصیل الضریبة

للدوائر المالیة أمر اتخاذ التدابیر والإجراءات القانونیة لجمع إیرادات الضرائب، فالتشریع الضریبي یحي دعاة 

ى طرح الضریبة ومعدلها المدة التي یجب أن تدفع خلالها الضریبة والمؤیدات والامتیازات التي تتمتع بالإضافة إل

 : لجبایة الأموال العامة، وهناك أكثر من شكل لجبایة الضرائب منها ابها الدولة تأمینی

 وبه یتم العمل بموجب جداول مهیأة من قبل الإدارة المالیة، التي تقوم بإعداد : التحصیل المنظم

جداول تحقق، وهي عبارة عن قائمة تبین أسماء المكلفین، ومكان ومبلغ الضریبة ونوعها والمستندات التي تقرر 

 . بموجبه الضریبة

 لى صدور جداول یتم التحصیل الضریبي وفق هذه الطریقة دون الحاجة إ: التحصیل الطوعي

تحقق فالمكلف یقوم بنفسه بتورید الضرائب المستحقة علیه للدوائر المالیة مثل الضریبة على القیمة المضافة 

 . بفرنسا حیث یتم تورید الضریبة للخزانة كل ثلاثة أشهر وكذلك الضریبة على المبیعات في الأردن

 یبة إلى الإدارة المالیة نیابة عن وبها یقوم الغیر بدفع الضر : التحصیل بالعودة إلى المنع

المكلف، وأكثر الضرائب حجزا في المنبع هي ضریبة الرواتب والأجور حیث یقوم صاحب العمل سواءا كان 

 .  شخصا بتورید الضریبة إلى الدوائر المالیة القوانین والقواعد الناظمة لذلك
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 استعمال ورقة مدفوعة من حیث تستوفي في الضریبة عن طریق : الجبایة بطریقة لصق الطابع

  . إلصاق طوابع خاصة منفصلة وفئات أ

  

   .الآثار الاقتصادیة للضریبة: ثالثال بحثالم

   .ثار مباشرةآثار غیر مباشرة و آ: ینیتنقسم الآثار الاقتصادیة للضریبة إلى نوعین أساس  

  مباشرة الغیر  الآثار الاقتصادیة :الأول طلبالم

الغیر مباشرة المتعلقة بالضریبة المشكل المتعلق بنقل العبء الضریبي التي یقصد بآثار الاقتصادیة 

   .جزئیا وتتمثل في استقرار الضریبة وانتشارها والتخلص من العبء الضریبي كلیا أ

   :وسنعرض هده المسائل على التوالي

  .استقرار الضریبة/ 1

انوني فإن تحمل المكلف الق. شخص من یتحمل العبء الحقیقي لها یتمثل استقرار الضریبة في تحدید  

ه الظاهرة صعوبة لأنها ذتقرار المباشر لضریبة ولا تثیر هالظاهرة تسمى بالاس هذنهائیا قیمة الضریبة فإن ه

نقل الضریبة إلى شخص أخر  إما إدا تمكن المكلف القانوني من. الدخل الحقیقي الصافي لمن یدفعهاتقلص من 

1.ه الظاهرة تثیر العدید من الصعوباتذباستقرار غیر مباشر لضریبة وه ه تسمىذإن هف
  

  .انتشار الضریبة/ 2

لك یؤثر ذیتأثر الدخل المكلف بالضریبة النهائي بعبئها بالنقصان بمقدار ما تدفعه من دین للضریبة، و 

   .یزودونه بسلع الاستهلاكیةبصورة  مباشرة في إنفاقه على الاستهلاك وبالتالي تتناقص الدخول من 

  .التخلص من عبء الضریبة/ 3

ما بنقل عبئها إلى شخص أخر ’تتمثل الضریبة عبئا على المكلف بها یدفعه إلى محاولة التخلص منها 

كلیة وتجعله یسعى بكل الطرق إلى المحاولة التخلص منها  والتخلص مسموح  والتخلص من عبئها بصورة أ وأ

والتخلص الغیر مسموح ویحدث مخالفة الأحكام التشریعي الجبائي " ب الضریبير الته"یسمى لا یخالف القانون و 

   ".الغش الضریبي"ویسمى 

 یا دون مخالفة أوجزئ وفا لتهرب الضریبي یعني إذن التخلص من العبء الضریبة كلیا أ :التهرب الضریبي/ أ

  .دم المكلف حقا من حقوق الدستوریة، حیث یستخانتهاك القانون

                                                 
   .268: ، صمرجع سابقمحرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة،   1
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م بهدف تحایل وتجنب أداء ویقصد بالغش الضریبي تلك السلوكیات والممارسات التي تت :الغش الضریبي/ب

القانون الضریبة وثغرات  جزئیا باستفادة من إعفاءات یا أو، أي أن المكلف بضریبة یتهرب من دفعها كلالضریبة

  1.والنقص الذي یكتسي نصوصه

  .باشرةالآثار الاقتصادیة الم: الثاني طلبالم

تنشأ الآثار الاقتصادیة المباشرة للضرائب بعد استقرار عبء الضریبة على مكلف معین، وفي حقیقة 

الأمر، إن آثار الضرائب المباشرة على نمط الاستهلاك والإنتاج والادخار وغیرها من السلوكیات الاقتصادیة، 

الأوجه التي تستخدم فیها الدولة حصیلة : مقدار مبلغ الضریبة المستحقة، وثانیهما: یتحدد بأمرین أولهما

  .الضرائب

  2.أثر الضریبة في الاستهلاك/1

تقوم الضرائب بصورة مباشرة على مقدار دخل المكلفین بها بالنقصان، ویتحدد ذلك بحسب معدل   

  .الضریبة، فكلما كل ن المعدل مرتفعا كلما كان تأثیره على مقدار الدخل أكبر والعكس صحیح

أخرى، یتوقف أثر الضریبة في الاستهلاك على خطة الدولة في استخدام الحصیلة الضریبیة ومن جهة 

أما إذا استخدمت الدولة هذه السلع . الانخفاض وفإذا قامت الدولة بتجمید الضریبة فإن الاستهلاك یتجه نح

ستهلاك الذي یحدثه والخدمات، فإن نقص الاستهلاك من جانب الأفراد نتیجة فرض الضریبة، یعوضه زیادة الا

  .إنفاق الدولة

  3.أثر الضریبة على الادخار2/

یتكون الادخار الوطني على وجه التحدید من الادخار  الذي یقوم به الأفراد، والادخار العام الذي تقوم   

القول  ویمكن. به الدولة، فلكي تقوم الدولة بالاستثمارات، فإنها تلجأ عادة إلى الضریبة لتمویل هذه الاستثمارات

یكون أثرا إیجابیا إلا أن الضریبة على الادخار لا یكون كذلك في ) الدولة(أن أثر الضریبة في الادخار العام 

  .الغالب من الحالات

فكما رأینا أن فرض الضریبة یؤثر في دخول الأفراد بالنقصان، وبالتالي تقلیل إنفاقهم على الاستهلاك مما 

إلا أن تأثیر الضریبة على حجم المدخرات لا یكون واحدا بالنسبة للدخول یؤثر سلبا على مستوى مدخراتهم، 

المختلفة، فالضریبة تؤدي بالأفراد إلى إعادة توزیع دخولهم المتاحة بین الاستهلاك والادخار وفقا لمرونة كل 

                                                 
   269: ، صمرجع سابقمحرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة،  1
  .320: ، صمرجع سابقالسید عبد المولى،  المالیة العامة،  2
  .66: ، صمرجع سابقسوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة،  3
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ة توزیع الإنفاق منهما، وكذلك إعادة توزیع الإنفاق على الاستهلاك والادخار وفقا لمرونة كل منهما وكذلك إعاد

  .على الاستهلاك لمصلحة النفقات الضروریة وعلى حساب النفقات غیر الضروریة

  1.أثر الضریبة في الإنتاج والتوزیع /3

إذا ترتب على فرض الضرائب نقص في الاستهلاك فإن ذلك یؤدي بدوره في المعتاد إلى نقص الإنتاج 

لة بالإنتاج، فإن توزیع الآثار التي تنجم عن فرض ولما كان من المعروف عن الاستهلاك أنه وثیق الص

صعوبة  والضرائب بین الإنتاج والاستهلاك، یتوقف التغیر فیه على مرونة الطلب من ناحیة، وعلى سهولة أ

  .انتقال عوامل الإنتاج المستخدمة في الصناعة إلى غیرها من ناحیة أخرى

وطلب الأموال الإنتاجیة فعرض رؤوس الأموال كذلك یتأثر الإنتاج نتیجة تأثیر الضرائب في عرض 

الإنتاجیة یتوقف على الادخار الذي یتبعه استثمار، والضرائب إذ تقلل من الدخل، تؤدي إلى نقص الادخار وقلة 

رض رؤوس الأموال، أما عن طلبها فیتوقف على فرص الربح التي تعرض للقائمین بالإنتاج فإذا كان من نتیجة ف

طلبهم لرؤوس الأموال، غیر أن هذا النقص قد یعوضه طلب المشروعات التي رص الربح، فلالضریبة أن تقل ف

  .یزداد الطلب على منتجاتها نتیجة إنفاق الدولة ما تحصله من ضرائب غیرها

كما أن الطریقة التي تستخدم بها الدولة الحصیلة الضریبیة تؤثر على نمط التوزیع فإذا أنفقت الدولة هذه 

ناقلة، بمعنى تحویل الدخول من طبقات اجتماعیة معینة إلى طبقات أخرى  وشكل نفقات تحویلیة أالحصیلة في 

  .دون أي زیادة في الدخل، بحیث تستفید منها الفئات الفقیرة فإن هذا یؤدي إلى تقلیل التفاوت بین الدخول

  2.أثر الضریبة في الأسعار /4

یقلل الطلب على سلع وخدمات معینة من جانب یترتب على أن الضریبة جزء من دخول الأفراد أن 

هؤلاء الأفراد، وبالتالي یؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار هذه السلع بشرط ألا تدخل الدولة حصیلة الضریبة في 

أما فترات . تكوین فترات التضخم ومجال التداول بمعنى أن تستخدمها الدولة في تسدید قروض خارجیة مثلا، أ

الدولة إلى تقلیل الاقتطاع الضریبي من دخول الأفراد، رغبة منها في تشجیع الإنفاق مما الانكماش، حیث تلجأ 

  .یؤدي إلى حدوث حالة من الانتعاش وزیادة في الطلب الكلي الفعال

جدیر بالذكر أن أثر كل من الضرائب على الأسعار لیس واحدا، فكل ضریبة لها تأثیرها في ثمن  وومما ه

  .ي تفرض علیها وفقا لظروف فرضهاالخدمة الت والسلعة أ

  

  

                                                 
  .254: ، صمرجع سابق،  عادل أحمد حشیش، أساسیات المالیة العامة، 1
  .271: ، صمرجع سابق،  محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، 2
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  .الغش الضریبيالتهرب و : المطلب الثالث

   .هنالك أشكال عدیدة للتخلص من العبء الضریبي عبء المكلفین نوضحها فیا یلي  

   .ب من الضریبيالتهر : أولا

  : یستطیع المكلف أن یتهرب من أداء الضریبة لصندوق الخزینة بإحدى الطریقتین التالیتین  

الخدمات  والصناعة أ والامتناع من القیام بأعمال والنشاطات، سواء ما كان منها في مجال التجارة، أ: الأولى

وذلك لا یحقق إنتاجا ما خاضعا للضریبة وفي المقابل قد یمارس عددا من الأعمال والنشاطات التي لا تدخل 

یحرم الخزینة من مبالغ  ور على نفسه مبالغ أفي عداد الأوعیة الضریبیة الخاضعة للتكلیف الضریبي وبذلك یوف

كان حقها أن تمثل الجانب الهام من الواردات التي تملأ الخزینة العامة، خصوصا وأننا أشرنا من قبل إلى القول 

  ".بالأصح جیوب مكلفیها وإن خزینة الدولة هي جیوب رعایاها أ: المأثور

وي علیها التشریع الضریبي والتي تهیئ للمكلفین أسباب تفادي النفاد من الثغرات القانونیة التي ینط: الثانیة

وزعت شركات الأموال أجزاء كبیرة من أرباها على المساهمین  وأداءها یستحق علیهم من الضرائب، كما ل

بصورة رواتب وأجور ومخصصات لأعضاء مجلس الإدارة، فمن المعلوم أن معدلات الضریبة على أرباح 

  . من معدلات الضریبة على الرواتب والأجور وما إلیهاشركات الأموال أعلى 

عمد المورث على قید الحیاة إلى نقل ملكیة أمواله إلى ورثته المستقبلین  ووالأمر نفسه یقال أیضا، فیما ل  

من طریق البیع بأسعار متدینة قد تكون صوریة في بعض الأحوال ذلك أن رسوم الانتقال بین المذكورین أنفا، 

   .من الناحیة النظریة المبدئیةو فساد القصد ول والمكلف خارج إطار سوء النیة أیبقي 

  .يالغش الضریب: اثانی

یشكل الغش الضریبي صورة مشروعة من صور التهرب من أداء الضرائب إلى خزینة الدولة، وهذه   

تضاف إلى جملة أخرى الصورة تتجلى في تزویر المستندات حینا وفي عدم دقة القیود حینا آخر وفي مخالفات 

من المخالفات التي یمكن لمرتكب الغش الضریبي أن یمارسها إزاء القوانین والأنظمة التي ترعى شؤون الضرائب 

  . والرسوم في البلاد

وغني عن البیان أن المشرع لا یقف مكتوف الأیدي اتجاه  ألوان الغش الضریبي وضروب مخالفة   

عملیة الغش تلك، عن طریق كتمان نشاطه الخاضع للضریبة أمكن الإدارة النصوص المرهبة فإذا مارس المكلف 

  . الضریبیة إصدار جداول تكلیف إضافیة ترتب علیه الضریبة ناهیك بالغرامة المقررة

وإذا تجلى غشه لا من خلال كتمان نشاطه وإنما من خلال التمنع عن تقدیم التصاریح القانونیة   

المرفقة بمستندات زائفة عن حقیقة وارداته  والمزورة أ ودیم التصاریح الناقصة أإذا عمد إلى تق والإلزامیة، أ
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إذا حاول تضخیم مقادیر المبالغ القابلة للتنزیل من الأرباح لكي  ووبالتالي عن حقیقة أرباحه الخاضعة للضریبة أ

بیة التي تكتشف هذه الوقائع یصل إلى الزعم بضآلة أرباحه الصافیة القابلة للتكلیف الضریبي فإن الإدارة الضری

 نمن خلال درس ملفات المكلفین بواسطة مراقبي الضرائب المختصین والمراقبین الرئیسیین ورؤسائهم التسلسلیی

تستطیع أن تصدر جداول تكلیف تكمیلیة تستدرك بواسطتها حقوق الخزینة المضیعة المقررة على مخالفة القوانین 

  . على مخالفة القوانین الضریبیة الضریبة إلیها الغرامات المقررة

  : أسباب التهرب الضریبي: اثالث

علماء الاقتصاد والمال والاجتماع التهرب من الضریبة والغش الضریبي إلى عوامل كثیرة، بعضها  ویعز   

ذاتي یتعلق بالمكلف وبعضها إداري یتعلق بالإدارة المكلفة من جهة بتحقق الضریبة، ومن جهات ثانیة بجبایتها 

وبعضها الأخیر اقتصادي اجتماعي وتحصیلها ومن جهة ثالثة، جهات إنفاق الواردات المتحصلة لخزینة الدولة 

   1.یعود إلى ظروف البیئة التي یجري فیها إشتراط الضریبة وتحققها وتحصیلها

 : الأسباب الشخصیة  ) أ

بین الدولة " الود المفقود" فقد أسلفنا بسطها في مطالع هذه الدراسة وهي تعزى بصورة أساسیة إلى علاقة 

فقدان المصداقیة، بحیث أن و المكلفین من أسباب التشكیك و رة المالیة بتعبیر أشمل إلى ما بین الإدا ووالمواطن أ

الحدیث عن ضعف الوعي الضریبي لدى المكلفین یصبح حدیثنا غیر ذي بال إذا ما قیس بالفنون التي یتقنها 

وإذا الغش الضریبیین  وأثرها في تسییر مرافق الدولة للتهرب أو المكلفون وهم على تمام الوعي بأهمیة الضرائب 

ما فاتهم شيء من تلك الفنون كان بعض نواطیر الكرم كما قلنا غیر مرة حاضرین ناضرین لیس لتعلیمهم كیفیة 

في و التهرب والغش وحسب، وإنما أیضا لممارسة تلك الفنون عنهم لقاء كحالات لا تخرج عن كونها رشوة ، أ

  . أحسن الأحوال استغلالا للموقع الوظیفي

ي أن ثمة ضرورة ملحة لنشر الوعي الضریبي بین المكلفین حتى وهم بعد على ورغم هذا فلا ریب ف  

على بنیة من الالتزامات المستقبلیة التي یجب أن یوفیها تجاه دولته وهي  ومقاعد الدراسة لكي ینشأ المواطن وه

  . التزامات تقابل بالتأكید ما یطلب به دولته من حقوق وتقدیمات وخدمات عامة

تقدم أن شعور المكلف بثقل الأعباء الضریبیة التي تتیح له مجالات التهرب من  ونضیف إلى ما  

الضریبة ولاسیما أن بعض الدول التي تجعل الأولویة لمقدار الإیرادات الفردیة والقومیة في آن تعمد في أحوال 

ؤوس الأموال الوطنیة كثیرة إلى رفع المعدلات الضریبیة التي لا تلقى صدى طیبا في نفوس المكلفین ولا تشجع ر 
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الأجنبیة على خوض میادین الاستثمار في تلك الدول فضلا عن كونها تدفع المواطنین إلى ممارسة المزید  وأ

  . من الرقابة على أعمال الحكومة، بواسطة السلطات التشریعیة التي تمثلهم

 : الأسباب الإداریة  ) ب

طرح الضرائب والرسوم وما یشوب أعمالها أحیانا فتعود من جهة إلى الإدارة الضریبیة التي تتولى عملیة 

كثیرة من تجاوزات في إعادة تقدیر المداخیل لقناعتها غیر المدنیة بصورة دائمة على أسس دقیقة بأن المفترض 

منطق خاطئ یستتبع بالتالي افتراضا آخر  وكون المكلفین لا یتقدمون بالتصاریح الصحیحة عن مداخلیهم وه وه

الشریف بأنه مهما توخى الدقة في تصاریحه المقدمة للدوائر الضریبیة، فلن تكون تصاریحه  من جانب المكلف

  . الغش في الضریبة ومقبولة بالصورة التي قدمها إلى تلك الدوائر فیعتمد بالتالي إلى إحدى عملیتي التهرب أ

ة والتحصیل، رغم كل ما ومن جهة ثانیة فإن الأسباب الإداریة تعود أیضا إلى الإدارة المالیة بالجبای

وضعه القانون في أیدي موظفي هذه الإدارة من الوسائل والإجراءات الكفیلة بعدم إضاعة حقوق الخزینة، فكما 

الغش في الضرائب فكذلك لا یعدم بعض الراغبین من المقیمین على  وأن المكلف لا یعدم وسیلة للتهرب أ

  . رائب بعامل مرور الزمنالتحصیل وسائل أخرى تساعد على إسقاط بعض الض

ونضیف إلى الجهتین المذكورتین أعلاه الجهة الثالثة الأكثر أهمیة وخطورة في تنفیر المواطن والمكلف 

الرسوم وهي جهات إنفاق الواردات أي الإدارات والمؤسسات العامة المختلفة التي یفسح و حقا من الضرائب 

وجهات هذا الإنفاق ومقادیره، في المجال أمام دافعي الضرائب والرسوم للتشكیك وإلقاء الاتهامات و أسلوب إنفاقها 

   .المتخلیة حینا آخرو إزاء التجاوزات الملموسة حینا 

   :الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة) ج

ا تساهم إسهاما العائدة إلى ظروف البیئة الضریبیة التي یجري فیها إشتراع الضریبة وتحقیقها وتحصیله  

  . واضحا في عملیتي الغش والتهرب من أداء الضرائب للخزینة العامة

نظام ضریبي لا یراعي ظروف البیئة الضریبیة على كافة المستویات الاقتصادیة  وذلك أن أي تشریع أ  

  . ا من قبلوالاجتماعیة وإلیها یكتب على نفسه مغبة السقوط والفشل ویحمل في تكوینه بدور هلاكه كما ألمحن

فإن كان ضعف الوعي الضریبي وما سیتبعه من ضعف في الأجهزة الضریبیة سواء منها أجهزة التحقق   

أجهزة الرقابة ثم إذا كانت الثغرات والنواقص التي تعتور التشریع الضریبي من شانها  وأجهزة التحصیل أ وأ

لارتكاب الغش الضریبي الذي یقع  وب أجمیعا أن تتیح الفرصة أمام المكلف المتداعي للتهرب من الضرائ

خصوصا في ظل تعزیز الأجهزة القضائیة المتمثلة أساسا في قیام النیابة العامة المالیة التابعة للنیابة العامة 

التمییزیة فإن مراعاة المشرع الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد یكفل لتشریعاته مجالات سلیمة للتطبیق 
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لنا كیف أن التشریعات الضریبیة في البلاد النامیة تختلف عنها في البلاد المتقدمة وأن ما أستن  وهذا ما یفسر

  . منها في البلاد ذات الأنظمة الكلیة الموجهة مختلف عنه في البلاد ذات النظام اللیبرالي الحر

یل الظروف النفسیة ولعل أنماط التفكیر لدى الشعوب وهي بالطبع مختلفة متباینة تسهم بدورها في تشك  

على العكس ترفع الأداء الضریبي إلى مستوى الانتماء  وي تشجع على التهرب الغش الضریبي أوالاجتماعیة الت

  . الوطني

ویذكر المؤلفون أن بعض الدراسات قد شق عن هذه الحقیقة أن ثمة أنماط جماعیة في التفكیر ینشأ   

هم إلى الإسهام في تغذیة خزینة ب ومدى الواجب الذي یحدعلیها المواطنون في أحد المجتمعات فیشعرون ب

الدولة، كما هي الحال مثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث یستهجن المواطن مجرد اتهامه بأنه لا یدفع 

بلاده، في مقابل ما تضمنه له من حقوق وتقدیمات ومساعدات على كل  والضریبة لأن مثل هذا الالتزام نح

  . صعید

ي المقابل فإن هؤلاء المؤلفین یذكرون أن ثمة أیضا أنماطا فردیة في تفكیر كما هي الحال في فرنسا وف  

وفي الدولة المتأثرة بها، كما هي الحال في لبنان فإذا نشأ المواطن على وتیرة هذه الأنماط الفردیة أحس أنه غیر 

عن صواب أنه بذلك یسرق الدولة التي  وأ أعمد إلى التهرب من الضریبة لاعتقاده عن خط ومحرج إطلاقا إن ه

یرة التي أشرنا إلیها قبل الآن تسرقه، ففعلته والحال هذه لا تشكل سرقة وهامات نطوي علیه العبارة الفرنسیة الشه

    ."سرقة الدولة لیست سرقة"

  

  :ووسائل مكافحته التهرب والغش الضریبي آثار: طلب الرابعالم

    

  .للغش والتهرب الضریبیینالآثار المترتبة : أولا

بالأحرى جیوب مكلفیها بصورة أساسیة كما ذكرنا غیر مرة  وإذا كانت خزینة الدولة هي جیوب رعایاها أ  

فإن في إمكاننا تصور الآثار السلبیة التي تنعكس على تلك الخزینة إذا عمد الرعایا بمعنى المكلفین بالضرائب 

الحال هذه جانیا كبیرا وهاما من و شروع بحیث یحجبون عن الخزینة إلى التقدیر بالتهرب المشروع وغیر الم

  1.الجانب المتمثل في الحصائل الضریبیة ومواردها العامة وه

ومتى أدركنا أن النفقات المقدرة أولا في الموازنة العامة تستدعي تقدیر واردات كافیة لتغطیتها، كان من 

خصوصا غیر الملحة منها، وفي ذلك ما یعرقل و المنطقي تصور مدى اضطرار الدولة إلى تقلیص نفقاتها 
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الزراعیة، والصحیة و تماعیة، والتربویة إمكانات تسییر مرافقها العامة الكفیلة بإشباع الحاجات الاقتصادیة والاج

فإذا كانت النفقات العامة بمجملها شدیدة الإلحاح لتسییر المرافق العامة، كان من المنطقي أیضا . وما إلیها

تصور مدى اضطرار الدولة أیضا إما إلى فرض الضرائب الجدیدة التي من شأنها أن تزید الأعباء الضریبیة 

الوطنیة وهي أعباء تضطر المكلف مرة جدیدة إلى تلمس الأسالیب الجدیدة و لیفیة الفردیة التي تتجاوز الطاقة التك

 وللتهرب والغش الضریبي وإما إلى اللجوء للقروض الداخلیة والخارجیة، وهذه القروض كما بات معروفا لا تعد

  . كونها ضرائب مؤجلة ترهق كاهل الأجیال القادمة

  .غش الضریبيوسائل مكافحة التهرب وال :ثانیا

الواقع أن ظاهرة التهرب وظاهرة الغش الضریبي انقلبتا معا في معظم الدول المتقدمة والنامیة إلى   

مشكلات حقیقیة تتطلب علاجا ناجعا یجول دون التسیب الحاصل في مجال أداء الحقوق والالتزام بالواجبات 

والانتماء إلى الدولة التي ترعاه بحكم كونها  المكلف خاصة، شعوره بمسؤولیهو التي یفرضها على المواطن عامة 

  . دولة الرعایة والعنایة والإنماء على كل صعید

ولا ریب في أن اشتراع القوانین والأنظمة الضریبیة الرشیدة والدقیقة والمبرأة من النواقص والثغرات التي   

من الأسالیب الناجحة  والعامة، ه في التهرب، لقضم حقوق الخزینةو یستطیع أن ینفد منها الراغبون في الغش أ

في لجم ظاهرتي التهرب والغش معا، ولكن بشرط أن توضع تلك القوانین والأنظمة موضع التطبیق السلیم بعنایة 

الرقابة وذلك و إدارة ضریبیة تتمتع بالكفاءة والخبرة والخلقیة العالیة، وتستطیع أن تمارس أعمال التحقق والجبایة 

   1.لواسعة التي تحولها إیاها النصوص المرعیة الإجراءفي ضوء الصلاحیات ا

استخدام الوسائل الحدیثة من ممكنة وأجهزة إلكترونیة متقدمة تأخذ بعین  ووإذا كان المطلوب أیضا ه  

الاعتبار ضرورة التنسیق والتعاون بین الدوائر الضریبة في المركز والأقالیم للجوء دون عملیات التهرب والغش 

لمطلوب أیضا إتباع سیاستي الترغیب والترهیب فتتجلى أولهما في نشر الوعي الضریبي في صفوف الضریبي فا

المواطنین اعتمادا على مختلف وسائل الإعلام والنشر والاتصال، وفي تبصیر الرأي العام بالمحاذیر الاقتصادیة 

الفردي من تحمل العبء التي تترتب على ظاهرتي الغش والتهرب من الضرائب والتركیز على أن الهروب 

سیؤدي حتما إلى تراكم الأعباء والالتزامات على كاهل تمتلئ فیه الخزائن  والضریبي المحتمل قد یؤدي وه

  . الخاصة بحق وبغیر حق

وأما الثانیة وهي المتمثلة في التهریب فتتجلى هذه خلال فرض العقوبات الرادعة والقاسیة التي تردع هواة   

التهرب والغش الضریبي وتجعلهم یحسبون ألف حساب لما یرتكبونه من مخالفات تحرم الخزینة العامة من 

                                                 
. 220، 219، ص 2، دار وائل للنشر ، طالمالیة العامةخالد شحاذة الخطیب وأحمد زهیر شامیة،   1  
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 ووي على شيء من معاني الردع أللرسوم وأما إذا كانت العقوبات المفروضة لا تنط وحقوقها في الضرائب أ

الرجز فلن تتعدى كما أسلفنا كونها شبیهة بتماثیل الأسود المنصوبة عند مدخل قلعة بعلبك لا تخیف أحدا ولا 

  . تردع مخالفا

ظاهرتي الغش والتهرب من الضریبة  وولا ریب عندنا أن الدولة نفسها هي القادرة على التخفیف من عل  

قتصادیة ومالیة وضریبیة تعید إلى المواطن ثقته بصحة التقدیرات فضلا ثقته بأمانة وذلك بإتباعها سیاسة ا

الإنفاق العام وعدم استخدام الواردات العامة في غیر المصارف الواضحة التي یتحقق من خلالها الصالح 

  . الوطني العام

 وص من الضریبة أوالواقع أن المشرع حاول معالجة ظاهرتي التهرب والغش الضریبي سواء بالتمل  

متضمنا عقوبات مالیة وجزائیة لمختلف الضرائب والرسوم في ثلاث  الحسابات فصدر مرسومو بتزویر السجلات 

  : التالي ومواد وردة على النح

حاول التملص ومن ساعد غیره على تسدید كامل قیمة الضرائب والرسوم التي  ومن تملص عمدا أ  

تأخر في تسدید إیرادات وحصص أرباح عائده للدولة مدة تزید عن الشهر  واقتطعها من الغیر لحساب الخزینة أ

بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة، وفي  وبالرغم من إنذاره عوقب بغرامة تتراوح بین ملیون وعشرون ملیون لیرة أ

 وأحال التكرار تفرض العقوبتان معا، وفي كل الأحوال یتوجب على المخالف تسدید عشرین ضعف الضریبة 

   .الرسم اللذین لم یسددا

وأخیرا نصت المادة الثالثة من المرسوم المعدل نفسه على أن تجري الملاحقة الجزائیة أما عفوا من قبل   

  . بواسطتها بناء لطلب مدیر المالیة العام ویتقطع مرور الزمن بمجرد الشروع بالملاحقة والنیابة العامة المالیة أ

هي عبارة عن فریضة نقدیة جبریة دفعها بلا مقابل مباشر ونهائي،  حسب ما ذكرناه فإن الضریبة  

، الملائمة في التحصیل وأخیرا قاعدة عد تتمثل في مبدأ العدالة الیقینتخضع لمجموعة من المبادئ والقوا

مصلحة المكلفین أي أنها  والتوفیق بین مصلحة الدولة أ والاقتصاد في التحصیل والهدف من هذه القواعد ه

ق مصلحة المكلفین لها من جهة أخرى تحقق مصلحة الخزینة العمومیة كما نجدها تنفي إلى عدة أنواع وهذا تحق

  . وفقا لعدة معاییر

كما نستخلص أیضا أن الضریبة إلى جانب كونها تمویلیة فهي أیضا وسیلة لتحقیق أهداف الدولة   

  . الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

تختار مزیجا ضریبیا خاصة بها إذ أن هذه النظم لا تكون شرطا في كل دولة،  ولقد اتضح أن كل دولة  

المهم أن تحقق ما خططته لتحقیقه كما نجد أن تطبیق هذه الضرائب وتنفیذها ینجر عنه وقوع عدة آثار التي 



  العامة�يرادات�                                                                                                                                                                        الفصل�الثا�ي

 

 

53 

الإنتاج، تأثیرها على الدخل، : بدورها تأثر بصفة مباشرة على النشاط الاقتصادي للدولة، نذكر منها أهمها

  . الاستهلاك، الأسعار والادخار

  . وعلیه نظرا لأهمیة الموارد في زیادة تحصیل الإیرادات للدولة فیجب على هذه الأخیرة أن تحافظ علیه

  

  .الرسومالإیرادات العامة من  :المبحث الرابع

  .مفهوم الرسوم: المطلب الأول

إلى إحدى مؤسساتها العمومیة مقابل  ومبلغ نقدي   یدفعه الفرد جرا إلى الدولة أ"یمكن تعریف الرسم أنه  /أ

  1 .منفعة خاصة یحصل علیه الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل

الرسوم مورد مالي تحصل علیه الدولة ممن یكون في حاجة غلى خدمة خاصة تنفرد الدولة بأدائها كالرسوم   /ب

الرسوم تسییر سیارة لمن یطلب من و ، القضائیة التي یدفعها من یطلب من الدولة إظهار  حقه عن طریق القضاء

  2 .الرسم تسجل بالجامعة والدولة انتفا ع لتسییر سیرته بطرق العامة أ

أجمع علماء المالیة على تعریف الرسم بأنه مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبرا من بعض الأفراد في المقابلة ما  /ج

، ورسوم التعلیم وما الأمر إلى رسوم البرید، والرسوم القضائیة وكما ه ،منفعة خاصة وتقدمه لهم من خدمة أ

  3.إلیها

هذا تعویضا و  1992لقد جاءت نصوص مشروع الرسم على القیمة المضافة في قانون المالیة لسنة   

الرسم الوحید على تأدیة الخدمات و المتضمن الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج و للنظام المعمول به سابقا 

  :هي تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الاستفتاء عن النظام السابق نتیجة ثلاث أسبابو 

 عجز النظام السابق على إمكانیة مسایرة الأهداف الاقتصادیة -1

كثرة الثغرات في النظام السابق التي كانت تعمل على عرقلة التنمیة الاقتصادیة عوض أن تكون دافعة  -2

 .لها

انضمام الجزائر لها كان لابد و المالیة الجبائیة لنعظم بلدان العالم و نتیجة احتیاج العولمة الاقتصادیة  -3

استبدال بنظام جدید ینص و هكذا أغلي النظام السابق و علیها من إجراء تغیرات جذریة للضرائب غیر المباشرة 

إنما و الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج فإن الرسم على القیمة المضافة لا یمس الإنتاج و على تأدیة الخدمات 

                                                 
   115: ، صرجع سابقم، اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس،   1
   155: م، ص 1979الطبعة الأولى –حلب  –، منشورة جامعة حلب مبادئ المالیة العامةمحمد سعید فرهود،  2
   132: ص – مرجع سابقعادل احمد حشیش، أساسیات المالیة العامة،   3
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یتمحور حول ثلاث محاور و قانون المالیة نص على إحداث الرسم على القیمة المضافة و القیمة المضافة فقط 

 :أساسیة 

 توسیع مجال التطبیق - 

  توسیع مجال عملیة الحسم - 

  التقلیص من المعدلات - 

لكن لم ینجح الهدف و بعد الاستغلال قامت الجزائر بإتباع الرسوم على الأعمال بهدف تطویر اقتصادها و  - 

عتبار أنه یتضمن عدة سلبیات نذكر منها أن مجال تطبیقه محدود بالإضافة إلى وجود رسمین المسطر با

(TUGP.S)   (TVG.P).    

الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة و هذا دلیل على أن نظام الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج و     

بة الحقیقیة هي معدل الرسم القانوني الخدمات غیر واقعي حیث یحسب الرسم على السعر الكامل حیث أن النس

  .أما بالنسبة للشبه قانونیة فهي كمثل النسبة الزائدة

   1:رسم ثلاث معاني مختلفةح الیحمل مصطل  

 الرسوم المحلیة و الرسوم الإنتاجیة و البضائع كالرسوم الجمركیة و الرسم على بعض الأعمال  -1

یطلق على هذه الرسوم و الذي یفرض على شكل مقطوع مقابل ما یقدمه مرفق عام و الرسم التقلیدي  -2

 مصطلح أجر لخدمة مقابلة كبعض الرسوم الإداریة 

منفعة خاصة  وهي الرسوم التي تفرض مقابل تقدیم خدمة أو الرسوم التي تسمى بالرسوم الشبه ضریبة  -3

 للأفراد

الثاني یحمل صفة التقلیدیة و معنى المرادف للضریبة ال والأول ه: نستنتج من ذلك أن للرسم عدة معاني -

 .الذي یكون مقابل خدمة معینةو الحدیث و المعنى الواسع  والثالث هو 

  .تعریف الرسم: أولا

البلدیة مقابل خدمة معینة ذات نفع عام  والولایة أ ومبلغ مالي إلزامي یدفعه المستفیدون من الدولة أ وه -

 خاص و 

  .خصائص الرسم: ثانیا

   .للرسم عدة خصائص  

                                                 
  -02 -2- 19ص  2010، دار الجزائر، الضرائب على الدخل الإجماليبن عمارة منصور،    1
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مقابل الحصول على الخدمة یجب على طالبها أن یدفع سلفا من النقود إما أن یكون : الصفة النقدیة -1

 ثابتا و مبلغا مقطوعا  ونسبة مئویة معینة أ

أي أن على طالب الخدمة أن یدفع بمبلغ المستحق علیه مقابل حصوله على هذه  :الصفة الإجباریة -2

 ر في الرسم إما یكونأن عنصر الإجباو الخدمة 

الإجبار القانوني أي التزام الفرد بمقتضى القانون مضطرا لطلب الخدمة  وهو  :صفة قانونیة وذ -

لا حریة له في عدم دفع الرسم بل یكون الإجبار القانوني إلى أقص و أداء الرسم المقرر عنها، و الحصول علیها و 

مداه عندما یكون الفرد مخاطبا بقاعدة قانونیة آمرة تلزمه بالحصول على الخدمة الخاصة به من جانب بعض 

الإجباري  موافقة السلطة القانونیة كرسم التعلیمو غالبا ما تم تثبیت هذا النوع من الرسوم بقانون و الهیئات العامة، 

 الخ.... التطعیم الإجباريو تبلیط الشوارع و رسوم استخراج هویة الأحوال المدنیة و 

 :إما أن یكون فیه إجبار معنوي -

الذي یلتزم فیه الفرد و قرر الانتفاع بالخدمة و الذي یلتزم فیه الفرد بدفع الرسم فقط في حالة ما أراد و   

الانتفاع و لكن متى قرر الخدمة و إرادته في طلب الخدمة  بمحضو إنما مخیر و بمقتضى القانون بطلب الخدمة 

إضفاء رسمیة  یقدمه من خدمات كاتب العدل في مثال ذلك ماو طبقا للقانون بأداء الرسم المقرر عنها و بما التزم 

سند الدین لیتحول من سند عادي إلى سند رسمي تسجیل الملكیة العقاریة في دوائر التسجیل  وعلى عقد البیع أ

  الخ...العقاري

في هذا المجال یرى بعض الكتاب أنهم في حالة الإجبار المعنوي فإن الفرد لا یتمتع بحریته في طلب و  -

خیر مثال على ذلك رسوم التسجیل العقاري ،فإذا لم یدفع الشخص الرسم عنها و الرسم للحصول على خدمة 

 .تعرض لمشاكل قد تنتهي بضیاع حقه إذا لم یسجل العقار باسمه

على ذلك فإن عنصر الإجبار متوفر في كافة الخدمات لكن درجة هذا الإجبار تختلف من خدمة و  -

 .لأخرى

 .تدفع بمقابل - 3

قد تكون هذه الخدمة تتولاها و هیئاتها العامة  ویدفع الفرد الرسم مقابل الحصول على خدمة من الدولة أ  

  .القضائیة مثلاإحدى المرافق العمومیة لصالح الأشخاص كالفصل في المنازعات 

 .طابع المنفعة - 4

هي و یشكل طابع المنفعة في الرسم أهمیة خاصة نظرا لكونه یتمیز عن أهم مصادر الإیرادات العامة   

الضرائب، فالذي یطلب الخدمة یسعى من وراء ذلك إلى تحقیق منفعة خاصة تتعلق به وحده دون أن یشاركه 

 .فیها شخص آخر
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 .المقابل في الرسم - 5

یتمثل ذلك بأن یدفع الفرد الرسم مقابل ما یحصل علیه من خدمة لا تقدمها إحدى الهیئات العامة، و   

المتمثل باستقرار و فالنفع الخاص مقابل حصوله على خدمات مرفق القضاء فیتحقق نفع خاص لطالب الخدمة 

یقال و لعدالة لأفراد المجتمع ذلك بتحقیق النفع العام في توفیر العام في توفیر او الحقوق له عن طریق القضاء 

ذات الشيء عندما یدفع الفرد رسوم التسجیل العقاري للحفاظ على حقوقه بینما یتحقق النفع العام في ضمان 

 استقرار الملكیة في المجتمع و 

  .رسومأهداف ال: اثالث

هناك عدة و التحكم به، و التي تستخدمها في توجیه الاقتصاد و یعتبر من الأدوات السیاسیة المالیة للدولة   

  :أهداف هي

 :الهدف المالي -1

ذلك أن الأهداف الاقتصادیة و حیث یتمثل الهدف المالي في تغطیة النفقات العامة، وفقا للفكر التقلیدي   

  الاجتماعیة لم تكن أهداف مقصودة بحد ذاتها حیث هناك جدلیة و 

  تصاد في نفقات الجبایةالبعض الآخر بضرورة الاقو حیث یرى البعض بضرورة التخفیف منه 

 :الأهداف الاقتصادیة - 2

   :حیث أصبح الرسوم أحد أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة التي لها جملة من الأهداف  

 وذلك بتشجیع الصناعات أو توجیه الفعالیات الاقتصادیة بما یتماشى مع المعطیات الاقتصادیة و تنشیط  -

 سلع معینة والخدمات أ

 في الاقتصادالركود  ومحاولة التضخم أ -

تنظیم الناتج للوصول به مستوى أعلى مع محاولة الحفاظ على التوازن الاقتصادي بالتأثیر على القوة  -

 الشرائیة للدخل الفردي

  :الأهداف السیاسیة - 3

التأثیر على الأوضاع  وحیث أن أهدافه لا تقتصر فقط على توفیر الموارد اللازمة لخزینة الدولة أ  

ة بل تتعداه إلى السیاسة في الأنظمة السائدة لكثیر من الدول ،كما أنه مرتبط بشكل كبیر الاقتصادیو الاجتماعیة 

تشییع الاستثمار و التخفیضات لتنمیة  والاجتماعیة ذلك بمنح بعض الإعفاءات أو بمخططات التنمیة الاقتصادیة 

فرض الرسوم الجمركیة ذلك عن طریق و في المناطق المعزولة، كما أنه بهدف إلى حمایة الصناعیة المحلیة 

  .منخفضة بالنسبة الصادراتو مختلفة مرتفعة بالنسبة للواردات 
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  :استفاء الرسوم: رابعا

مصلحة المكلفین فمصلحة الخزینة  و یجب أن تراعي الدولة في طرائق استفاء الرسوم الخزینة العامة   

لا تعقیدا في الحساب، و العامة تقتضي بأن تكون الجبایة میسورة قلیلة النفقات لا تتطلب عددا كبیرا من الموظفین 

كما یجب أن تكون الرقابة على جبایة الرسوم رقابة مجدیة بحیث  لا یكون هناك سبیل إلى الغش في تقدیرها 

  المستحق بعینه الرسم  ویدفعونه ه

  :طرائق استفاء الرسوم التي تتبعها الدولة هيو 

 وأي أن المكلف یدفع الرسم مباشرة على المصلحة المختصة أ: الدفع الفوري المسبق لأداء الخدمة -1

 .على الخزینة الحكومیة لقاء اتصال یبرزه على الموظف المختص لیقید من الخدمة المعینة كرسم التعلیم

 وذلك بموجب جداول أو أي أن الرسم یستوفي من قبل الإدارة مباشرة : استفاء الرسم من قبل الإدارة -2

رسوم التفتیش الدوري على و العامة كالرسوم العقاریة و كشوف فیها مسبقا إنما المكلفین المستفیدین من الخدمات 

 المضرة بالصحة العامة و الخطرة و المحلات العامة 

  : طوابع استفاء الرسوم بشكل - 3

أن یستعمل أوراقا خاصة مدفوعة  والمستفید من الخدمة طوابع بقیمة مساویة للبدل المحدد للخدمة، أ أي  

   .المالیةو بقیمة الرسم كما في الرسوم القضائیة 

هي و تستخدم الطریقة الثالثة و الثانیة عادة في الرسوم ذات المبالغ الكبیرة، و تستخدم الطریقتان الأولى   

لیس من المستحب تطبیقها في حالات الرسوم الكبیرة تجنبا لاحتمالات و أبسطها في استفاء الرسوم البسیطة 

 .الموظفونو إساءة الاستعمال التي تلجأ إلیها المكلفون 

  .أوجه التشابه والاختلاف بین الرسوم والضریبة: ثانيالمطلب ال

  .هأوجه التشاب: أولا

 1:فیما یليالرسم یشتركان و الضریبة   

 الشركات لتمویل میزانیة الدولة وكلاهما عبارة عن اقتطاع نقدي یدفع بصفة نهائیة من طرف الأفراد أ -1

 الاثنان مفروضان من طرف السلطات بموجب قانون  محدد لذلك -2

 طریقة أدائها  ولا المكلف یناقش في مقدار أو أنها تحددان دون مشورة من یدفعهما فلا المستفید  -3

 .أوجه الاختلاف: ثانیا

 ذلك بالاستفادة من خدمة معینةو لا یوجد مقابل للضریبة في حین یوجد مقابل للرسم  -1

                                                 
60، ص 2003دار العلوم، الجزائر  -المالیة العامةیسري أبو العلاء، محمد الصغیر بعلي،   1 
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اختیاري یكون رغبة في  ووقت محدد یجب التقید بها بینما الرسم فهو لها مقدار  إجباریةالضریبة  -2

 .الحصول على خدمة

  .سم آنیا بمجرد الاستفادة بالخدمةالضریبة سنویة بینما الر  -3

  .الرسم على النشاط المهني: ثالثا

لمحصلة لصالح الجماعات المحلیة یعتبر الرسم على النشاط المهني من الضرائب المباشرة ا :تعریفه -1

 :النشاط المهني للمتعاملین الاقتصادیین كانت تقسم على فئتین 1986، حیث قبل )الولایةو البلدیة (

  الخدماتو الصناعي و فئة تخص النشاط التجاري 

  1996أطباء، بحیث في قانون المالیة و الأعمال الحرة من محامین ( فئة تخص النشاطات الغیر تجاریة 

هذا یبرز خضوع نشاط الأعمال  2.55أصبحت تخضع لنفس الرسم و تم دمج هاتین الفئتین في فئة واحدة 

انت خاضعة لمعدل ضریبة یجدر الذكر أن الفئتین المذكورتین أعلاه كو الحرة إلى الرسم على النشاط المهني 

 .6.05تخضع إلى  TANCفئة الثانیة و  2.55تخضع إلى  TATCمختلفة فالفئة الأولى 

  .مجال تطبیق الرسم على النشاط المهني - 2

تجاري  والمعنویین الذین یمارسون نشاطا صناعي أو یفرض الرسم على النشاط المهني على الأشخاص الطبعین  -

یحسب على أساس رقم الأعمال الذي حققه هؤلاء الأشخاص بغض النظر على نتیجتهم  وهو غیر تجاري  وأ

 1:الرسوم المماثلة على ما یليو من قانون الضرائب المباشرة  217في هذا المجال نص المادة و المحققة 

یستحق الرسم بصدد الإیرادات الإجمالیة التي یحققها المكلفون بالضریبة الدین لدیهم في الجزائر محلا مهنیا  -

یمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي في صف الأرباح غي التجاریة،ما عدا مدا و دائما 

 .الشركات التي تخضع كذلك للرسم وأ خیل الأشخاص الطبیعیین الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنویین

رقم الأعمال یحققه في المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا نخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي  -

في صف الأرباح غیر التجاریة، ما عدا مدا خیل الأشخاص الطبیعیین الناتجة عن استغلال الأشخاص 

للرسم رقم الأعمال یحققه في المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا الشركات التي تخضع كذلك  والمعنویین أ

 التجاریة الضریبة على أرباح الشركات و تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي ضف الأرباح الصناعیة 

 :معدل الرسم على النشاط المهني  -

 صیلته حسب الجدول التالي توزع حو على رقم الأعمال المحقق  2یحدد الرسم على النشاط المهني ب  -

                                                 
  86، ص 2009، الطبیعیة الأولى، جبایة المؤسسات الجزائریةمحمد حمو،  1
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  .ع حصیلة الرسم على النشاط المهنيتوزی )01(رقم  جدول

 

 المعدلات  الرسم على النشاط المهني

  

  

  

الصندوق المشترك   حصة البلدیة  حصة الولایة  

  للجماعات المحلیة

  المجموع

  0.59  1.30  0.11  2   المعدل العام

  2-ص/2004مدیریة التشریع الجبائي الجزائر المطبعة  النظام الجبائي الجزائري قرار المالیة المدیریة العامة للضرائب :المصدر

  

  .تحدید وعاء الرسم على النشاط المهني - 3

الرسوم المماثلة یؤسس الرسم على النشاط المهني و من قانون الضرائب المباشرة ) 219(حسب المادة   

رقم الأعمال المحقق خارج الرسم على القیمة المضافة عندما  والإجمالي للإیرادات المهنیة الخاص أعلى المبلغ 

على الأعمال متضمن الرسم على القیمة المضافة عندما یتعلق الأمر بغیر و یتعلق الأمر بالخاضعین لهذا الرسم 

   .الخاضعین لهذا الرسم

یتضح ذلك و ذلك حسب طبیعة العملیات المحققة و كما یستفید الخاضعین لهذا النشاط بتخفیضات بنسب مختلفة  -

 :كما یلي

  30یستفید من تخفیض قدره  

 مبلغ عملیات البیع بالجملة  -1

 من الحقوق غیر المباشرة  50مبلغ عملیات البیع بالتجزئة، یشتمل سعر بیعها على ما یزید  -2

 50قدره  یستفید من تخفیض  

 :مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالأدویة بشرط -

  1996جانفي  15المؤرخ في  31- 90أن تكون مصنعة ضمن المواد الإستراتیجیة كما ینص المرسوم التنفیذي  -

  30و  10أن یكون معدل الربح للبیع بالتجزئة یتراوح بین  -

  75یستفید من تخفیض قدره  

 .الغازو العادي و لتجزئة للبنزین الممتاز مبلغ عملیات البیع با -

 .إن امتیاز التخفیضات علیه أعلاه غیر تراكمي -
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المنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني  وجیش التحریر الوطني أ ویمنح تجار التجزئة الذین لهم صفة عضو  -

 .من رقم الأعمال الخاضع للضریبة  30أرامل الشهداء تخفیضات بنسبة و 

  .من الرسم على النشاط المهنيالإعفاءات  - 4

اقتصادیة فنجد و ذلك لإعتبارات اجتماعیة و لقد وضع المشرع عدة إعفاءات من الرسم على النشاط المهني،  -

 :الإعفاءات التالیة

إذا تعلق الأمر بالمكلفین بالضریبة الذین تتعلق ) دج80.000(رقم الأعمال الذي لا یتجاوز ثمانون ألف دج  -1

خمسون ألف دج و المستهلكة في عین المكان، و السلع المأخوذة أو اللوازم و المواد أو البضائع أنشاطاتهم ببیع 

 .إذا تعلق الأمر بالمكلفین بالضریبة الناشطین في قطاع الخدمات) دج 50.000(

 یض التي تستفید من التعو  ومبلغ البیع الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل میزانیة الدولة أ -2

بما في ذلك كلفة عملیات  السلع الموجهة للتصدیرو السمسرة المتعلقة بالمواد  والنقل أ ومبلغ عملیات البیع أ  -3

 قصد إنتاج المواد البترولیة الموجهة مباشرة للتصدیر  جةالمعال

 31.96رقم الخاصة بالمواد الإستراتیجیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي و مبلغ عملیات البیع بالتجزئة  -4

الخدمات الإستراتیجیة عندما لا و المتضمن كیفیات تحدید أسعار بعض المواد  1996جانفي  15المؤرخ في 

   10تفوق حدود الربح بالنسبة للبیع بالتجزئة نسبة 

 الجزء المتعلق بتسدید القرض في إطار  عقد الاعتماد الإیجاري المالي   -5

 العملیات المنجزة بین الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة  -6

 الأسفار و الإطعام المصنف و الحمویة و الفندقیة و المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السیاحیة  -7

 مكان فرضها  و الأشخاص الخاضعون الضریبة  -8

على الأشخاص الخاضعین للضریبة على الرسوم المماثلة و من قانون الضرائب المباشرة  223لقد نصت المادة 

 :یؤسس الرسم كما یأتي :التالي والنح

باسم المؤسسة الرئیسیة عند  وباسم المستفیدین من الإیرادات الخاضعة للضریبة، حسب مكان ممارسة المهنة أ -

 الاقتضاء

وحدة  ویة أباسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال المحقق من طرف كل مؤسسة فرعیة من مؤسساتها الفرع -

 من وحداتها في كل بلدیة من بلدیات مكان وجودها

 .یؤسس الرسم في الشركات ، مهما كان شكلها على غرار مجموعات الشركات المساهمة باسم الشركة -
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  .على النشاط المهني على المؤسسة تقسیم الرسم - 5

قضائیا مثل الدفع الجزافي  ویدفع شهریا أ وهو إن الرسم على النشاط المهني عبارة عن ضریبة تتحملها المؤسسة  -

 سابقا

المحسوب على أساس رقم الأعمال الحقیقي ) الشهر الثلاثي( ففي النظام العام فإن الرسم المستحق خلال الفترة  -

یوم من الشهر القادم أما في نظام التسبیقات المفتوح باختیار من المؤسسات التي تمارس  25یدفع تلقائیا قبل 

من الشهر القادم إضافة إلى الالتزامات الإداریة  25ى الأقل فإن كل تسبیق شهري یدفع تلقائیا قبل نشاطها عل

  .المحاسبیةو 

  .الرسم على القیمة المضافة: لثالمطلب الثا

  :أولا

الإصلاحات الهیكلیة و م تماشیا 1991أسس الرسم على القیمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالیة لسنة  -

 عرفها الاقتصاد الوطنيالتي 

تخضع له كل العملیات و بالجزائر  1.04.1992عبارة عن رسم غیر مباشر شرع في تطبیقه ابتداءا من  وه -

ذات الطابع المدني  والنشاطات غیر التجاریة، غیر الصناعیة أو الحرفیة باستثناء الزراعیة و التجاریة الصناعیة 

 .قبل القانونإعفاءات منصوص علیها من  وتحت تحفظات أو 

یقسم الرسم على القیمة المضافة بخصوصیة منفردة من حیث المعالجة المحاسبیة بحكم الخطوات المتواجدة و  -

تمكننا التطرق على و تسویة عند الاقتضاء و لآلیة تحمله أثناء عملیات الشراء ثم استرداده أثناء عملیات البیع 

 بعض المصطلحات التالیة 

 :ة المجمعالرسم على القیمة المضاف  - أ

 یمثل مجموع الدیون المترتبة على المؤسسة تجاه مصلحة الضرائب -

 :رسم القیمة المضافة المستحق  - ب

یصبح الرسم على القیمة المضافة المجمع مستحقا عند توفیر الشروط الضروریة لتمكین مصلحة الضرائب من 

  المطالبة بالدفع

یصبح الرسم المستحق للدفع لصالح الضرائب جراء الفرق بین الرسم المجمع : الرسم على القیمة المضافة للدفع  - ت

 .الرسم المنزلو المستحق 
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 :خصائص الرسم على القیمة المضافة:ثانیا

  1:یتمیز هذا الرسم بالخاصیات التالیة

 :أنه ضریبة حقیقیة -1

  الخدمات و الاستهلاك النهائي للسلع و أي تخص استعمال المداخیل أي المصاریف أ

  :أنه ضریبة غیر مباشرة - 2

لكن من و حیث تدفع للخزینة لیس بصفة غیر مباشرة من طرف المستهلك النهائي الذي یعتبر المدین الحقیقي 

  .الخدمات و توزیع السلع و طرف المؤسسة التي هي المدین المشرع الذي یضمن إنتاج 

 :أنه ضریبة نسبة الفئة - 3

  الكمیةو لیس باستثناء إلى نوعیة المادیة للمنتوج الحجم أو بنسبة قیمة المنتجات حیث تحصل 

 :أنها ضریبة مؤسسة حسب آلیة عمل على الدفعات المجزأة - 4

في كل مرحلة توزیع الرسم على القیمة المضافة یخص فقط القیمة المضافة الممنوحة للمنتوج بحیث أنه و حیث 

وج، فإن التكلفة الجبائیة الإجمالیة تطابق الرسم المحسوب بواسطة سعر البیع في نهایة الحلقة التي اتبعها المنت

  المستهلك 

 :أنها ضریبة محایدة - 5

  بالنسبة للمدنیین المشرعین بما أنه یدفع من طرف المستهلك النهائي

  .أساس فرض الرسم :ثالثا

 .TVAعلى أساس فرض الرسم على القیمة المضافة   - أ

مؤدي  والذي سیحصل علیه ممول السلع أ وما یشكل المقابل المحصل علیه أیعتبر أساس فرض الضریبي كل  -

السلعة عندما یتعلق الأمر باستیراد السلع، یتشكل أساس  والخدمة من طرف الشخص الذي تقدم له الخدمة أ

التأمین و للدفع من طرف المرسل له مضاف إلیه بعض مصاریف النقل  والفرض الضریبي من الثمن المدفوع أ

 2.للرسوم الإضافیة الجمركیة

 .العناصر المستأنف من أساس الفرض الضریبي للرسم  -  ب

 یمكن أن یخصم أساس الفرض الضریبي للرسم على القیمة المضافة في حالة توترهم للزبون -

 .حسوم القبضو الانتفاضات الممنوحة و الحسومات المالیة و التخفیضات  -

 .حقوق الطابع الجبائي -

                                                 
. 45-44، ص ص 2010، دار هومة،  الجزائر، الضرائب على الدخل الإجماليبن عمارة منصور،   1 
   136-135، ص ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات المحاسبة المعمقة، هوام جمعة  2
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 ة على التغلیفات التي یجب إعادتها إلى البائع مقابل تسدید هذا المبلغالمبلغ المودع بالأمان -

 المدفوعات المترتبة على النقل -

الخدمات  ولابد من إضافة إلى قیمة السلع الأشغال أTVA كما أن من أجل تحدید رقم الأعمال الخاضع ل -

 : التالیة

 كل المصاریف  -

 الرسوم المنشأةو الحقوق  -

 المقبوضات الملحقة     -

  .معدلات الرسم على القیمة المضافة :رابعا

 1: أربعة معدلات للرسم على القیمة المضافة كما یلي 1992لقد حدد قانون المالیة  -

 %7المعدل المخفض الخاص  -

 13%المعدل المخفض   -

 % 21المعدل المخفض العادي -

 %     40المعدل المضاعف -

، كما تم تعدیل معدل المخفض إلى 1995لسنة في قانون المالیة %  40قد ألغي المعدل المضاعف  و   

4  أصبح یشمل  2001قد تم إعادة هیكلة معدلات الرسم على القیمة المضافة في سنة و ،  1991في سنة

  ة.كل هذا من أجل زیادة فعالیة الرسم على القیمة المضافو معدلین 

  .دة خاصةالخدمات التي تمثل فائو یطبق على المنتوجات  %7المعدل المخفض الخاص   -

 .الخدماتو یطبق على باقي المنتوجات  %17المعدل المخفض العادي  -

 :میكانیزم التخفیضات  -

عون استرجاع الرسم على المشتریات ، یالاسترجاع لا یتم إلى وفق قاعدة التفاوت الزمني لشهر المكلفین لا یستط -

المخفضة خلال الشهر الحالي إلا على تصریحات رقم الأعمال  وعملیات الإستراد أ والأشغال ، الخدمات أ

 للشهر المالي 

  .لخاضعة للرسم على القیمة المضافةالعملیات ا :خامسا

 العملیات الخاضعة لTVA وجوبا:  

 :مستحق وجوبا على وه -

                                                 
. 10، دار المحمدیة، الجزائر، ص ، التحلیل الماليناصر دادي عدن  1 
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 عملیات الاستراد  -

الحرفي التي تتم في  والتجاري أو كذلك تقدیم الخدمات ذات الطابع الصناعي و الأشغال العقاریة و عملیات البیع  -

  .عریضیة والجزائر بصفة اعتباریة أ

 :كما یطبق هذا الرسم مهما كان

الوضع القانوني للأشخاص الذین یتدخلون في إنجاز الأعمال الخاضعة للضریبة على وضعیتهم إزاء جمیع  -

 الضرائب الأخرى

 :ذلك یتضمن و مضافة لزوما الخدمات الخاضعة للضریبة على القیمة الو كما تدرج العملیات  -

 الخاصة بالمنقولات  العملیات -

 العملیات الخاصة بالعقارات  -

  : من همنا نستنتج أن الأشخاص الخاضعون للرسم همو 

 المنتجون بالجملة -

 المستوردون -

 البائعون بالتجزئة -

 العملیات الخاضعة لTVA اختیارا یا: 

  :هي العملیات التالیةو 

 العملیات المحققة لفائدة  -

 الشركات البیترولیة -

 المكلفین بالرسم الآخرین  -

 الإعفاءو مؤسسات تتمتع بنظام الشراء أ -

 كیفیات الإختیار: 

  ذلك حسب التصریح الذي یدلي به المعني و حیث یمكن طلبه في أي وقت من السنة  -

 31یة في ینقض بصفة إجبار و یصبح نافدا مباشرة بعد الیوم الأول الذي یلي الشهر الذي یكتب فیه الاختیار  -

 دیسمبر  الثالثة التي بدأ فیها سریان الاختیار

 :نتائج الاختیار -

  .یخضع على   بصفة إجباریة الشخص ،كما أنه ملزم بكل الالتزامات المفروضة علیه
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 :حقوق الطابع -

 یتم ذلك عن طریق تحریر وثائقو انتقالها من شخص إلى آخر و تفرض هذه الضریبة على عملیة التداول الأموال  -

 .عالجدول یمثل حقوق الطابو الشیكات و معینة كالعقود أ

  

  حقوق الطابع -2-جدول 

  المبالغ  تصنیف حقوق الطابع

  الطابع الحجمي

  دج 40  ورق عادي

  دج 60  ورق سجل

  دج 20  نصف ورقة عادیة

  طابع المخالفات

  السندات بمختلف أنواعها

دج أوجزء من  100دینار عن كل قسط من 

من دون أن یقل المبلغ دج  100القسط 

  دج2500المستحق عن آخر أویفوق 

الوثائق التي هي بمثابة إیصال ، الیصال 

التي تثبث إیداعها نقدیا ثم لدى مؤسسة 

  أوشخص طبیعي

  دج 20

  طابع الأوراق التجاریة
 10دج  أوجزء من  100دج عن كل  0.05

  دج

  4000  طابع السجل التجاري

  قیمة السیارات

  

التعریفة حسب نوع السیارة وسنة وصغها تحدید 

  للسیر
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  .الرسم العقاري: رابعالمطلب ال

غیر مبنیة التي هي و تفرض على جمیع العقارات سواء كانت ملكیات مبنیة  سنویة مباشرة ضریبةو وه  

  الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك المعفیة من الضریبة صراحةو بحوزة المؤسسة 

 .تطبیق الرسم مجال: أولا

 بالنسبة للملكیات المبنیة - 1

  .لتخزین المنتوجات والمواد أو المؤسسات المخططة لإیواء الأشخاص - 

  المحطات البریةو محطات السكك الحدیدیة و الموانئ و المؤسسات التجاریة الكائنة فى محیط المطارات  - 

  لا یمكن الاستغناء عنها و القطع الأرضیة التي تشكل ملحقا مباشرا لها و أرضیات البنایات بجمیع أنواعها  - 

  صناعیةو الأراضي غیر المزروعة المستخدمة لأغراض تجاریة أ - 

  بالنسبة للملكیات غیر المبنیة  - 2

 القابلة للتعمیرو الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة  -

 الهواء الطلقالمناجم في و مواقع استخراج الرمل و المحاجر  -

 السیحاتو مناجم الملح  -

  الأراضي الفلاحیة -

 الإعفاءات من الرسم العقاري: نیاثا

 .بالنسبة للملكیات المبنیة - 1

  1:نذكر منهاو مؤقت  ومنها ما هو دائم  وهناك حملة منها ما ه

 وبالنسبة للملكیات المبنیة إذا توفرت على شرطي أن تكون مخططة للمصلحة العامة أ:  إعفاء دائم -         

  أن لا تكون مصدر للحقلو ذات منفعة عامة 

  البنایات المخصصة للقیام بالشعائر الدینیة -        

  تعفى بصفة مؤقتةو المطامر و المرابط و  المستثمرات الفلاحیة لاسیما الحظائرو التجهیزات  -      

جانفى من السنة الموالیة لسنة 1سنوات اعتبارا من 7وهده لمدة ‘إضافتهاو إعانتها و البیانات الجدیدة  -     

  .شغلها وانجازها أ

إضافة المستعملة في الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المثمر المستفید من إعادة الصندوق و البیانات  -     

  سنوات اعتبارا من تاریخ انجازها3الوطني لدعم تشغیل الشباب هده المدة 

                                                 
2003 ،الجزائر ،دار العلوم ،المالیة العامة ،محمد الصغیر بعلي  .

1
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  سنوات في منطقة یجب توقیتها 6وترفع مدة الإعفاء إلى  -    

  السكن الاجتماعي التابع للقطاع العام والمخصص للكراء -   

  :مبنیةالغیر بالنسبة للملكیات  -  

  نعفى عن الرسم العقاري المطبق على الملكیات غیر المبنیة -   

  .الإسعافیة المؤسسات العمومیة،العلمیة،التعلیمیة،و البلدیة و الولایة و الأملاك التابعة للدولة  -   

لا یطبق هدا الإعفاء على الأملاك التابعة و غیر مدرة للأرباح،و منفعة عامة  وذعندما تكون مخططة لنشاط  -  

  .تجاریا ولهییْات الدولة والولیة والبلدیات التي تكتسي طابعا صناعیا أ

  الأراضي التي تشغلها السكك الحدیدیة  -  

  أملاك الوقف العمومیة المشكلة من ملكیات غیر المبنیة -  

  القطع الأرضیة الخاضعة للرسم العقاري المطبق على الملكیات المبنیةو الأراضي  -  

   .تحدید وعاء الرسم العقاري: ثالثا

  بالنسبة للملكیات المبنیة - 1

القیمة الإیجاریة الجبائیة المعبر عنها بالمتر المربع للملكیة المبنیة في المساحة الخاضعة یتحدد من حاصل  -

سنویا،مراعاة لقدم البنایة،لكن دون أن یتجاوز هذا التخفیض حد أقصى 2للضریبة مع تطبیق تخفیض بنسبة 

 50بالنسبة للمصانع،هذا المعدل محدد بو  40قدره 

  مبنیةبالنسبة للملكیات غیر ال – 2

الهكتار  ویتحدد على حاصل القیمة الإیجازیة الجبائیة للملكیات غیر المبنیة  المعبر عنها بالمتر المربع أو 

  الواحد في المساحة الخاضعة للضریبة
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  معدلات الرسم العقاري - 03-جدول 

  المعدل  الأساس الخاضع للرسم  طبیعة الملكیة

  

  الملكیة المبنیة

  

  

  

  3  المبنیة بشكل تامالملكیة 

الملكیات المبینة ذات الاستعمال السكني التي یملكها أشخاص 

طبیعیون والواقعة في المناطق المحددة عن طریق التنظیم وغیر 

 مشغولة بصفة شخصیة أوعائلیة أوطریق الكراء أوالأرباح

  

10  

  

الأراضي التي تشكل 

 ملحقات للملكیات المبنیة

 

  5 م 500 ≤المساحة 

  7 م 100 ≤المساحة   <م   500

  10 م 100 >المساحة  

  5  الأراضي غیر العمرانیة  

      

من مبلغ الرسم المطبق على  15بالنسبة للبلدیات التي تمارس عملیة الفرز یتم تعویض كل منزل في حدود 

 رفع القمامات المنزلیة 

  : حقوق التسجیل -

في و تعتبر الشركة شخصا معنویا ، له ذمة مالیة مستغلة عن ذمة الشركاء تتكون هذه الذمة من حصص عادیة  -

هذا نتیجة لقیامها بمختلف و بالتالي فإنها تخضع لمختلف التسجیل، و بعض الأحیان من حصص لقاء عوض 

 .العملیات المدرجة ضمن مجال نشاطها

 

  .أنواع أخرى للرسم: المطلب الرابع

 :TICالرسم الداخلي على الاستهلاك -1

هي ضرائب تهدد عموما مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات النهائیة في الدولة التي تستهلك فیها وأسس حسب 

الرسم الداخلي للاستهلاك  وهذا الرسم ه ،TVAكما یأخذ بعین الاعتبار عند حساب . 1991قانون المالیة ل

الذي أخضعت له مجموعة من المنتجات یمكن تصنیفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة إلا أنها تشكل إیراد و 

یتغیر من و یعتمد علیه في تمویل خزینة الدولة یوصف بهذا الرسم بأنه رسما نوعیا و مالیا معتبر لا یستهان به 

  .فترة إلى أخرى حسب قوانین المالیة السنویة
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  الكبریتو مواد التبع 

 مواد التبغ الأسود 

 مواد التبغ الأحمر 

 السجار 

 تبغ التدخین -

 تبع للنشق والمضغ -

 الكبریت -

  الرسم على عملیات التأمین والبنوك – 2

أحد فروع الضرائب غیر المباشرة الذي تم إدراجه كتكمیله للرسم على القیمة المضاعفة إلا أنه یطبق  -

على عملیات ذات طبیعة مالیة كعملیات البنوك والتأمین، وهى تخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الرسم 

 صیل والمنازعات على القیمة المضافة وخاصة منها تلك المتعلقة بتحدید القاعدة الضریبة التح

  :میدان تطبیقها

 تشمل مبالغ حقوق الأجور والأسعار المحصلة :الهیئات النكة -

 تشمل في الأساس مجموع المبالغ المشتركة من طرف المؤمن : هیئات التأمین -

 وكل الملتحقات التي یستفید منها المؤمن علیه -

للعمولات المحصلة بدون أن یكون یتمثل في الأساس المجموع الخاص : بالنسبة لعملیات الخصم -

 للخاضعین حتى تحقیق العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم

  :المعدلات المطبقة

  7معدل منخفض ب10معدل عام ب

 النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البري والبحري والجويو بالنسبة للتأمینات مع الأخطار بما فیها كالحریق  -

 المؤقتة بالنسبة لكل أنواع التأمینات -

  تعتمد على طریقة الاقتطاع من المنبع یكون واجب الدفع عند تحقیق العمولات :طریقة الدفع

  الادخار وسمسار بالنسبة للعقود المبرمة من طرف المؤسسات التأمینیة أ والمحصلة من كل مندوب دعائي أ- 

  یوم موعد الاستحقاق الثاني 15كما یتم دفع هذا الرسم على أقصى حد في 

  مرفق بوثیقة تظهر كل المبالغ الخاصة بالثلاثي



  العامة�يرادات�                                                                                                                                                                        الفصل�الثا�ي

 

 

70 

من خلال 1992ورغم نل هده المواصفات الخاصة بهذا الرسم إلا أننا نجد حسب ما ورد بعد الإصلاحات لعام

 13یخضع عملیات البنوك والتأمینات على الرسم كل القیمة المضاعفة بمعدل  1995 قانون المالیة لسنة

  .2001موجب قانون المالیة لسنة  14: ـب 1947لیة لسنة والذي غیر موجب قانون الما

  .الرسم على التطهیر – 3

على  الرسم على العقاري تدفعه المؤسسةرسم تدفعه المؤسسة بصفتها مالكة یعتبر رسم ملحق ك وه      

  .الملكیات المبنیة  كما إن رسوم على التطهیر رسوم على التطهیر

تدخل ضمن الرسوم مباشرة حیث یحدده القانون باسم أصحاب الملك وحق الانتفاع ویتمثل الرسم  -أّ       

   .المستأجر الذي یمكن أن ینفعه سنویا وتضامنا مع صاحب الملك ویحدد بمبلغ

  .الخاص بتصریف المیاه الغیر صالحة للشرب -ب    

لتي تحصل وتدفع قیمة هذا الرسم إلى القابض البلدي أما مؤسسة توزیع المیاه ا ویحصل من طرف هیئة أ      

  .من قانون الاستهلاك 10قیمة 

   .الفرق بین الرسم والضریبة والرسم والثمن العام :طلب الخامسالم

  :الفرق بین الرسم والضریبة :أولا

إلى أن الاختلاف الرئیسي بینهما یتمثل في إن  ،یتشابه كل من الرسم والضریبة في عنصر الإجبار

الرسم یرفض مقابل خدمة معینة یطلبها الشخص ویحصل من خلالها على منفعة خاصة یشبه حاجاته مباشرة 

   .بإضافة إلى المنفعة العمومیة التي تعود على المجتمع ككل بصورة مباشرة

 حیث تعتبر مساهمة من الشخص ، مقابل أما الضریبة كمصدر هام للإیرادات العامة فهي تفرض بدون

  .في تغطیة جزء من النفقات العامة

 ، وترتیبا على هدا فإن تحدید قیمة الرسم یتم عادة على أساس قیمة الخدمة التي یحصل علیها الفرد

  .المالیة للمكلف بالضریبة وبینما تحدید مقدار الضریبة یتم على أساس المقدرة التكلفیة أ

أما الضریبة فلا تفرض إلا  ، الرسم یفرض بناء على القانون في صورة قرارات إداریةبإضافة إلى أن 

  1.بالقانون الخاص ویصدر عن السلطة التشریعیة نظرا لحساسیة وخطورة هدا المصدر التمویلي

  

  

  

                                                 
  . 142 ،141: صص  ،سابقمرجع  ،اقتصادیات المالیة العامة ،محرزي محمد عباس   1
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   .الفرق بین الرسم والثمن العام :ثانیا

تؤدیها هیئة عمومیة سواء لأهمیتها وضرورة إتاحة ویقصد بالثمن العام ما یدفعه مقابل خدمة  :تعریف/ أ 

لكونها عرضة للاحتكار وللبیع بأثمان مرتفعة إذ تركتها الهیئات  والفرصة للاستفادة بها من جمیع الأشخاص أ

  1العمومیة للمؤسسات الخاصة 

  الثمن العام و أوجه الاختلاف بین الرسم / ب

  :التالي وویمكن تحدیده على النح

ن أن كلاهما یحقق منفعة خاصة إلى جانب المنفعة العامة إلا أنه إدا كانت المنفعة الخاصة بالرغم م /1

  .ثمن عمومي وخدمة ه والمتحققة أكبر من المنفعة العامة فإن ما تحصل علیه الدولة مقابل سلعة أ

الخدمة على رسم یدفعه أما إدا كانت المنفعة العمومیة أكبر من المنفعة الخاصة فإن الدولة تحصل مقابل أداء 

  .المستفید من الخدمة

تحت رقابة السلطة  یتم فرض الرسم استنادا إلى القانون بموجب قرارات إداریة من جانب السلطة التنفیذیة /2

   .أما الثمن العمومي فیتم تحدیده بقرار إداري من طرف المؤسسة العمومیة المنتجة للسلع والخدمات. التشریعیة

  .اختیاري وأما الثمن العام فه ،قیمة الرسم بصفة إجباریة من طرف الأشخاصیتم دفع / 3

أما الثمن العام فلا یمكن  ،)قانون المالیة ( یمكن تحویل الرسم إلى ضریبة عن طریق إصدار القانون / 4

  2.تحویله إلى ضریبة

بینما أهمیة الثمن العمومي  ، أخذت تؤول شیئا نحوى التقلص ، أن أهمیة الرسم كمصدر للإیرادات العامة/ 5

   .تتوقف على مدى الدولة في النشاط الاقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   99: ص ،سابقمرجع  ،المالیة العامة، ید عبد الموليالس  1
   141 140: ص، سابقمرجع ، محرزي محمد عباس،  اقتصادیات المالیة العامة  2
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   .ض العامةو القر الإیرادات من  :خامسالمبحث ال

من الإیرادات الائتمانیة  فقد تحتاج الدولة إلى تغطیة  ویعتبر القرض العام من مصادر العامة للدولة وه

فتلجأ إلى الاقتراض المبالغ التي تحتاجها  ، استنفدت كافة إیراداتها العادیة ن قدو نفقاتها المتزایدة بعد أن تك

  .لتستكمل بها إیراداتها العادیة المتحصل علیها من أملاك الدولة والرسوم والضرائب

    .القرض العام مفهوم: المطلب الأول

الدولة من الغیر مع التعهد بردها إلیها یمكن تعریف القرض العام على أنه المبالغ المالیة التي تحصل علیها / أ

  1.مرة أخرى عند حلول میعاد  استحقاقها وبدفع الفوائد مدة القرض وفقا لشروطه

..) .البلدیة ، الولایة ، الدولة( استدانة أحد الأشخاص القانون العام "یمكن تعریف القرض العام أیضا بأنه و / ب

  2 .دهاأموالا من الغیر والتعهد بردها إلیه بفوائ

نظرا للتطور السریع والهائل الذي یحصل في العالم تحتاج الدول وخاصة الدول النامیة لمختلف الموارد 

المالیة إن لم نقل أنها مجبرة على تحصیل ما أمكنها من إیرادات لمواكبة سیر التطورات الحاصلة ولتلبیة 

ة مشاریع استثماریة وأیضا لبناء وتحسین البنیة متطلباتها العامة والخاصة،  كتمویل التنمیة الاقتصادیة وإقام

  ..... ).الطرقات،  الخطوط الكهربائیة،  الماء( التحتیة 

ولكن في أغلب الأحیان لا تستطیع الدولة تحصیل هذه المبالغ الخیالیة نظرا لكثرة مشاریعها وتكلفة 

إلا أنها تعجز عن سّد هذا الكم  مستثمراتها حتى مع فرض ضرائب جدیدة لتغطیة النقص في مواردها المالیة

  .الهائل من عجزها المالي

لدى تلجأ الدولة إلى وسائل وأسالیب أخرى وأهمها القرض العام الذي یعد موردا من الموارد الائتمانیة 

   .ینقسم إلى عدة أقسام) القرض العام ( للدولة وإن كان لا یتصف بالدوریة والانتظام والذي بدوره 

یعرف القرض العام بأنه عبارة عن مبلغ من المال تحصل علیه الدولة،  عن :لعام تعریف القرض ا  

مؤسسات مالیة،  مع التعهد برد مبلغه ودفع الفوائد عن مدة استغلاله  طریق الالتجاء إلى الغیر سواء أفراد أو

 .وفقا لشروطه

أموالا من الغیر مع ) بلدیة دولة،  ولایة،  ( كما یعرف أیضا أنه استدانة أحد أشخاص القانون العام  

  3.التعهد بردها إلیه بفوائدها

                                                 
  1 Louis trotabas.” finances publiques “. op ct.1967.paje 273  

 .78: ص،  2003 ،مصر ،دار العلوم ،المالیة العامة ،یسري أبو العلاءو محمد الصغیر بعلي  2

.78، صالمرجع نفسھ 
3
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ویمكن تعریف القرض مقارنة مع الضریبة حیث توجد بینهما أوجه تشابه كما توجد أوجه اختلاف بینهما   

یتشابه مع الضریبة التي هي  بالنسبة لأوجه التشابه نجد أن القرض العام یعتبر موردا من موارد الدولة وبذلك هو

الاعتباریین هم الذین یتحملون  أهم الموارد العامة على الإطلاق وأیضا نجد أن الأشخاص الطبیعیین أومن 

  .عبء كل منهما كما أن كل منهما یستلزم صدور قانون بهما

    :                                                                              أما عن وجه الاختلاف فتتمثل في 

  أن القرض تلتزم الدولة برده مع فوائده وذلك طبقا لإصدار القرض في حین أن الضریبة تدفع بصورة

الضریبة تدفع جبرا بموجب السلطة السیادیة للدولة لذلك « بدفع فوائدها  نهائیة ولا تلتزم الدولة بردها ولا

دفع بصورة اختیاریة من جانب فهي تعد من موارد الدولة السیادیة عكس القروض فالأصل فیها أنها ت

 1»المقرض رغبة منه في استثمار أمواله 

  إن حصیلة الضریبة لا توجه إلى الإنفاق في مجال معین وذلك استنادا إلى عدم جواز تخصیص

الإیرادات العامة أما حصیلة القرض العام فتخصص للإنفاق في مجال معین لسّد العجز الطارئ في 

 مترو: القیام بمشروع إنتاجي قومي مثل  لتمویل شراء أسلحة ومعدات حربیة أو میزانیة الدولة أو

 .الأنفاق

  :    إن أسباب اللجوء إلى القرض العام وبالذات في الدول النامیة عدیدة ومتنوعة ومنها : أسباب القروض 

 تها العامة العجز المستمر في میزانیات معظم الدول والناجم عن زیادة نفقاتها العامة عن إیرادا .1

الحاجة إلى الاقتراض من أجل تمویل التنمیة الاقتصادیة بحیث تستخدم الموارد المالیة التي یوفرها «  .2

 )2(»اللازمة لتوسیع قدرة الاقتصاد الإنتاجیة ومنه تحقیق التنمیة  الاقتراض لإقامة المشروعات الاستثماریة

النشاطات الاقتصادیة كمشاریع الكهرباء والماء  الاقتراض من أجل توفیر البنیة التحتیة اللازمة لعمل .3

 .والطرق والجسور والسدود وغیرها

 .أن تلجأ الدول إلى الاقتراض في حالة الكساد حیث یقل الاستخدام والنشاط والإنتاج .4

یمكن أن تلجأ الدولة للاقتراض في حالة وجود قوة شرائیة تتمثل بوجود طلب لكي یفوق العرض الكلي  .5

  .لال الاقتراض تقلیل الطلب النقديحیث یتم من خ

  .تقسیمات القروض العامة :المطلب الثاني

یمكن أن تقسم القروض العامة إلى تقسیمات متعددة تختلف باختلاف المعیار : تقسیمات القرض العام   

ومن الذي یستند إلیه كل تقسیم فمن ناحیة مصدر القرض المكاني یمكن تقسیمها إلى قروض داخلیة وخارجیة،  

                                                 
  .296ص ، 2009 ، مصر ،أساسیات المالیة العامة، سوزي عدلي ناشد الحلبي الحقوقیة 1
  .243  ص، 2008 ، الأردن ،عالم الكتب الحدیث ،المالیة العامة، فلیح حسن خلف 2
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مداها (باریة،  ومن ناحیة توقیت القرض ناحیة حریة الاكتساب فیها،  یمكن تقسیمها إلى قروض اختیاریة وإج

  .یمكن التمییز بشأنها بین القروض المؤبدة والقروض المؤقتة) الزمني

 .من ناحیة مصدر القرض المكاني :أولا 

اعتباریون داخل الدولة المقترضة  طبیعیون أویكون القرض داخلیا إذا قام بالاكتتاب في سنداته أشخاص 

أي عندما یكون السوق المالي الذي یعقد فیه القرض داخل الدولة ویستلزم عقد القرض الداخلي توافر الدولة على 

وذلك  الداخلي أیضا اسم القرض الوطني، مدخرات وطنیة التي تكفي لتغطیة مبلغ القرض ویطلق على القرض

إعادة البناء عقب الكوارث  تمویل مشروعات أو قیق منفعة وطنیة كنفقات الحروب أولأنه یستخدم بغرض تح

                                              .الطبیعیة والحروب والهدف منه تخلیص الدولة من عبء دین عام خارجي قد یثقل كاهلها

یعیون والاعتباریون الذین یقیمون خارج أما القرض الخارجي فإن المكتتبین في سنداته هم الأشخاص الطب

ویكون الاكتتاب فیه یطرح . )صندوق النقد الدولي( الدولة سواء كانوا رعایا أجانب،  دول منظمة وهیئات دولیة 

تلجأ إلى  أو المدخرات الأجنبیة في دولة أخرى،في السوق المالي الخارجي،  فالدولة تتوجه في هذه الحالة إلى 

التمویل الدولي لإقراضها كصندوق النقد الدولي وعلى الدولة أن تقوم بمنح ضمانات ومزایا  مؤسسة من مؤسسات

إضافیة إلى الفوائد لتشجیع الأفراد على نمح الائتمان للدولة المقترضة وتلجأ الدولة عادة إلى عقد القروض 

شروعات الإنتاجیة الضروریة،  رؤوس أموال وطنیة كافیة للقیام بالم الخارجیة عندما لا تكون هناك مدخرات أو

حیث ترى الدولة الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبیة على أن تستخدمها هي بنفسها لا أصحابها الأجانب وإما 

  .بعدم كفایة حصیلة الدولة من العملات الأجنبیة لتغطیة العجز في میزان مدفوعاتها

أن تعمد الدولة عند تحسن ظروفها وأوضاعها ونشیر إلى أنه قد یتحول القرض الخارجي إلى قرض داخلي ك  

إلى تحویل القرض العام الخارجي إلى قرض عام داخلي وطني قبل حلول تاریخ ) توفر السیولة ( الاقتصادیة 

                          .مواطنیها بشراء سندات القرض من الدائنین المقیمین في الخارج استحقاقه،  وذلك بقیام الدولة أو

ما أنه قد یتحول القرض الداخلي إلى قرض خارجي وذلك بتحویل ملكیة السندات من الأشخاص ك    

  .المقیمین داخل الدولة إلى ملكیة أشخاص ینتمون إلى دول أخرى

 .من ناحیة الحریة في الاكتتاب :اثانی

ویقصد بالقرض )1(»الأصل في القروض العامة أن تكون اختیاریة وهذا ما یمیزها عن الضریبة الجبریة «  

عدم الاكتتاب فیها دون إكراه من السلطة  الاختیاري أن یكون الأفراد أحرارا في الاكتتاب في سندات القرض أو

  .العامة مراعین في ذلك ظروفهم الخاصة والاعتبارات المالیة والاقتصادیة التي تحیط بهم

                                                 
  297ص ،سابق مرجع ناشد،  عدلي سوزي -1
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ة الاكتتاب وتلجأ الدولة إلى فرض قروض ولكن قد تلجأ الدولة إلى إصدار قرض إجباري لا یترك للأفراد حری

یؤثر على الاقتصاد  إجباریة من أجل امتصاص أكبر قدر من النقود السائلة للحد من آثار التضخم الذي

وقد تفضل الدولة في كثیر من الأحیان اللجوء إلى الإصدار النقدي الجدید بدلا من عقد القروض  القومي،

   .الإجباریة

   .توقیت القرضمن ناحیة  :ثالثا

                                                                       :     تنقسم إلى قروض مؤبدة وقروض مؤقتة     

الذي تحدد الدولة میعاد الوفاء به مع التزامها بدفع الفوائد المستحقة علیها طوال فترة  الدائم هو القرض المؤبد أو

وفاء به،  دون أن یكون من حق المقرضین الاعتراض على هذا وطلب استمرار القرض القرض إلى أن یتم ال

  .وتحصیل فوائده ویكون للدولة الحریة في تحدید أجل السداد كأن یكون هناك فائض في المیزانیة

مؤقتة من وتحدد الدولة مقدما أجلا للوفاء بها،  وتنقسم إلى قروض ) القابلة للاستهلاك(روض المؤقتة أما الق     

  . حیث مدتها إلى قروض قصیرة الأجل،  ومتوسطة وطویلة الأجل

فالقروض قصیرة الأجل تكون آجال دفعها في فترة قصیرة لا تزید عن السنة ویطلق على السندات التي   

  .تصدر بها هذه القروض بأدوات الخزانة

أما القروض المتوسطة وطویلة الأجل فلا یوجد فرق كبیر بینهما حیث أن المتوسطة مدتها من سنة إلى   

لتمویل مشروعات التطور خمس سنوات والطویلة من خمس سنوات فما فوق وهذه الأخیرة عادة ما تصدر 

 .الاقتصادي

   .الطبیعة الاقتصادیة والقانونیة: المطلب الثالث

  .قتصادیة والقانونیة للقرض العاممشكلتین هامتین هما تحدید الطبیعة الاتثیر دراسة القروض   

  .الطبیعة الاقتصادیة للقرض العام :أولا 

  .إن التطور الاقتصادي الحاصل أدى إلى زیادة أهمیة القروض العامة وتطور الفكر الاقتصادي بشأنها  

التقلیدیین من التجاء الدولة إلى الاقتراض اتسم موقف الكتاب  : القروض في الفكر المالي التقلیدي -1

اط الاقتصادي إلا في في النش بطابع عدائي یرجع إلى الإیمان بمزایا الحریة الاقتصادیة وعدم تدخل الدولة

فقد انشغل الفكر المالي التقلیدي بظاهرة التزاید المستمر في النفقات العامة واضطرار الدولة إلى . أضیق الحدود

العامة أي الخروج عن مبدأ توازن المیزانیة  لمواجهة هذه الظاهرة بتحدید الحالات التي تلجأ فیها  توسیع القروض

الدولة إلى الضرائب وتلك التي یمكن أن تلجأ فیها إلى القروض وانتهى هذا الفكر إلى ضرورة عدم التوسع في 

بالضرائب على أن تغطى النفقات غیر ) ةغیر المنتجة والاستهلاكی(عادیة القروض وإلى أهمیة تغطیة النفقات ال

   .العادیة بالقروض
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ذهب آدم سمیث إلى أن اقتراض الدولة یترتب علیه نقص رؤوس الأموال المتاحة للأفراد وأن الدولة بقیامها  وقد«

 1»لخاص ولكنها تنافسهبالاستثمار العام لا تكمل الاستثمار ا

التقلیدي إذ یحرص على مبدأ توازن المیزانیة فإنه یرفض الالتجاء إلى وعموما یمكن أن نقول أن الفكر المالي 

  .القروض العامة لتغطیة النفقات العادیة،  ویقصرها فقط على النفقات المنتجة وحدها

  .)الكینزیة النظریة(مالي الحدیث القروض في الفكر ال - 2

لیدي أساسه الاقتصادي واستلزم ظهور فكر فقدَ الفكر التق ،1929مات الاقتصادیة وخاصة أزمة بعد انتشار الأز 

جدید أساسه ضرورة تدخل الدولة في مثل هذه الحالات وقد تجلى هذا الفكر فیما یعرف بالنظریة الكینزیة لتواجه 

من نقص الفعلي عن المستوى اللازم  النموذج الاقتصادي الجدید الذي یتمثل في وجود جهاز إنتاجي یشكو

    .لتشغیل هذا الجهاز

ویمكن تلخیص هذه النظریة في أنها تستخدم القروض العامة كأداة من الأدوات السیاسة الاقتصادیة   

وذلك بغرض تحقیق توازن التشغیل الكامل في اتجاهین مختلفین فهي تستخدم في محاربة التضخم من خلال 

كما ئیة وحفظ الطلب الفعلي، وة الشراالقوة الشرائیة ورفع الطلب الفعلي وكذا محاربة التضخم من خلال حفظ الق

   .نجد أن القروض الخارجیة تلعب دورا هاما في تمویل عملیة التنمیة الاقتصادیة خاصة في الدول المتخلفة

  .الطبیعة القانونیة للقروض العامة :ثانیا

مفترض ) لدولةا(ة طرفیة حیث یكون هناك شخص عام یتم القرض العام بإنشاء عقد أي تبادل إدار   

من ناحیة أخرى وینتج عن هذا العقد التزام المقرض بتسلیم .. ) .مؤسسات مالیة أفراد أو( ناحیة والمقرضون من 

ولقد اختلف المالیون  .مبلغ معین من المال بینما یلزم المقترض بدفع الفوائد وتسویة أصل الدین عند موعد سداده

الرأي الراجح ینص على أنه عقد من عقود القانون والاقتصادیون والفقه المالي عموما على طبیعة القرض لكن 

  .عام یخضع لكافة القواعد والأحكامال

 وهو شعب أي المجالس النیابیة بقانون،ویتطلب إصدار القروض العامة ضرورة موافقة ممثلي ال  

 .   بإصدار القرض) الحكومة(نفیذیة قانون إجرائي   كل ما یتضمنه موافقة السلطة التشریعیة على قیام السلطة الت

  : لى أسباب سیاسیة واقتصادیة أهمهاویعود اشتراط موافقة المجالس المشار إلیها إ        

على الإیرادات العامة التي تحصل علیها الدولة وكیفیة إنفاقها،  ) سلطة تشریعیة(المجالس النیابیة ضرورة موافقة  -

قتراض دون موافقتها لعمدت إلى ذلك في كل حالة یرفض الالتجاء إلى الا حیث أنه إذا سمح للسلطة التنفیذیة

 .فیها نواب الشعب فرض ضرائب جدیدة

                                                 
  229،  ص2006 الجدیدة، ، دار الجامعةالعامة المالیة أساسیات أحمد حشیش، عادل -1
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كما تهيء مناقشة القرض العام فرصة للسلطة التشریعیة والرأي العام لمعرفة مبررات القرض ونواحي إنفاقه وذلك  -

 .لزیادة ثقة أصحاب الأموال في الائتمان،  وكذا الحد من الإسراف الحكومي

  .التنظیم الفني للقروض العامة: المطلب الرابع

نعني بها الإجراءات المتعلقة بعملیة إصدار القروض العامة وانقضاء هذه القروض بانتهاء     

  .الأعباء المالیة لها والتخفیف منها

   .عملیة إصدار القروض العامة: أولا

لمكتتب بها في سندات القرض یقصد بها العملیة التي تحصل الدولة عن طریقها على المبالغ ا    

  .ا ودفع فوائدها طبقا لشروط العقدمن المكتتبین في نظیر تعهدها برده

  : شروط القرض العام - 1

                                           .وهي مجموعة الأوضاع التي تحیط بإصدار القرض العام    

قد یصدر القرض بقیمة محددة وذلك إذا قامت الدولة بتحدید المبلغ الذي یصدر به مقدما  :مبلغ القرض العام  ) أ

وقد تكون قیمة المبالغ عند الاكتتاب المحصل علیها تتعدى هذه القیمة « هذا المبلغ  إطاروإصدار السندات في 

فتلجأ الدولة إلى تخفیض القیمة الشكلیة طبقا لطریقة حسابیة واحدة تسري على كافة المكتتبین في سندات 

 1»القرض مهما كان المبلغ الذي طلب الفرد الاكتتاب به وذلك لمراعاة صغار المكتتبین 

 .وقد لا تحدد الدولة قیمة القرض وإنما تحدد فترة زمنیة معینة تقبل فیها جمیع الاكتتابات التي تقدم خلالها   

تسهیلات مالیة كما تأخذ شكل سندات  قد تأخذ القروض العامة شكل سلفیات أو«  :شكل سندات القرض العام  ) ب

 :هذه السندات ثلاثة أشكال  ، وتأخذ)2(»حكومیة تصدرها الدولة وتطرحها في عملیة الاكتتاب 

 تشمل على اسم مالكها،  حیث تقوم الدولة بوضع سجل خاص بالدین وتسلم إلى مالكها  :السندات الاسمیة

 .شهادة باسمه تثبت حقه اتجاه الدولة

 الحیازة لا تحتوي على اسم مالكها وتنتقل ملكیتها بالتسلیم بالید طبقا للقاعدة القانونیة المعروفة  :السندات لحاملها

كوبونات قابلة للانفصال عن السند الأصلي  وعادة ما تلحق بهذه السندات قسائم أو ،)المنقول سند الحائز(في 

اریخ المقرر لكل دیم الكوبون المحدد في التوالتي تعبر عن الفائدة المستحقة في تاریخ معین وتدفع عن طریق تق

 .السرقة وتمتاز هذه السندات بسهولة التداول إلا أنها تلحق الضرر بصاحبها عند الضیاع أو فائدة في موعده،
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 نجد أنها تقترب من السندات الاسمیة من ناحیة المبلغ المكتتب به ویتم قید أسماء المكتتبین  :السندات المختلطة

كما أنها تقترب من السندات لحاملها فیما یتعلق بتحصیل الفوائد فتدفع لمن یتقدم بالكوبونات في سجل خاص 

 .دون النظر إلى اسم السند

بالنسبة لسعر الإصدار فقد یصدر القرض بسعرین إما بسعر التكافؤ إذا  :سعر الإصدار والفائدة المقررة  ) ت

بأقل من  كانت قیمة السند الإسمي تساوي قیمة الإصدار،  وذلك عند توفر الأموال في الأسواق المالیة،  أو

ض تحفیز بمثابة مكافأة لغر  سعر التكافؤ، إذا كانت قیمة السند الاسمي أكبر من قیمة الإصدار،  هذا الفرق هو

 .الأفراد على الاكتتاب في القرض

حالة الأسواق المالیة،  : أما عن سعر الفائدة،  فتراعي الدولة في تحدیدها عدة اعتبارات أهمها     

وحجم مبلغ القرض المطلوب ومدته واحتمال تغیر سعر الفائدة،  والمزایا التي تمنحها للمقرضین وتعین الدولة 

  .وم بدفع الفوائد السنویة على قسطین وذلك حتى لا یضار صغار المقرضینمواعید دفع الفوائد حیث تق

تلجأ الدولة إلى ترغیب الأفراد من أجل  :المقررة على المكتتبین في القرض المزایا والضمانات  ) ث

مكافأة السداد،  وجوائز : هاالاكتتاب في سندات القرض العام،  وذلك بمنح العدید من المزایا لتحفیزهم وأهم

ر انخفاض تأمین هؤلاء ضد خط إلا أن أهم المزایا التي تقدمها الدولة للمقرضین هو * * LOTO صیب ناالی

ذلك أن الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار وبسبب التضخم یؤدي إلى تعرض المكتتبین في  قودقیمة الن

صة بالمبلغ المقترض وقت القرض لخطر الإحساس بأنهم لا یحصلون عند رد قیمته لهم على نفس القیمة الخا

 .بط القرض بالمستوى العام للأسعارر  وتفادیا لهذا الخطر فإن الدولة تلجأ إلى أفضل خیار متاح وهو اقتراضه،

  .طرق إصدار القرض العام - 2

  : یمكن للدولة أن تلجأ إلى عدة طرق لإصدار القرض العام وهي 

حیث تقوم الدولة بطرح سندات حكومیة إلى الجمهور للاكتتاب فیها،  مع  :الاكتتاب العام المباشر  ) أ

تتمیز هذه الطریقة بأنها توفر على الدولة « تحدید بدایة میعاد الاكتتاب ونهایته والشروط والمزایا التي تمنحها،  

 .1»المبالغ التي تحصل علیها البنوك في حالة إصدار القرض عن طریق البیع للبنوك 

وتتمثل هذه الطریقة في أن الدولة تعرض للمزایدة في سندات القرض على  :اب بالمزایدةالاكتت  ) ب

 .المؤسسات المالیة أوعلیهم جمیعا،  وذلك بعد أن تحدد سعر أدنى للقرض على البنوك أو الجمهور أو

 ي سوق الأوراقویعني هذا أن تقوم الدولة عند إصدار القرض ببیع سندات ف :الإصدار في البورصة  ) ت

وبحسب السعر الذي تراه في صالحها،  وتمتاز هذه الطریقة في أنها تمكن الدولة من متابعة ) البورصة(المالیة 
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التقلبات في أسعار البورصة وانتهاز الفرصة لبیع السندات وعلى الدولة مراعاة التدرج في بیع السندات حتى لا 

 .تنخفض قیمتها

  )بء الماليإنهاء الع(روض العامة انقضاء الق :اثانی

التخلص من العبء المالي الملقى على عاتق الدولة،   یقصد بانقضاء القروض العامة هو    

  .المتمثل في الأصل والفائدة ویتم انقضاء القروض بأسلوبین الوفاء بالقرض العام واستهلاكه

   :الوفاء بالقرض العام - 1

العام،  ویقصد به تسدیده دفعة واحدة برد الوسیلة الطبیعیة لانقضاء الدین  یعتبر الوفاء هو    

القیمة الإسمیة للسندات إلى أصحابها،  فیمكن التخلص من العبء المالي للقروض قصیرة الأجل عن طریق 

تلجأ إلى الوفاء بها  موارد الدولة العادیة،  أما في القروض الضخمة والقروض طویلة وقصیرة الأجل فالدولة لا

  .نواتبل استهلاكها على عدة س

ستطیع الوفاء بها متى وفي حالة القروض المؤبدة حیث لا تحدد الدولة آجال استحقاقها،  فإنها ت    

أما القروض لأجل فالأصل فیه أن یسدد في میعاد استحقاقه طبقا للأوضاع المقررة في عقد «  أرادت ذلك،

  .1»القرض 

یقصد باستهلاك القرض سعي الدولة للتحرر منه نهائیا،  عن طریق سداد قیمته  :استهلاك القرض العام - 2

إلى حاملها على دفعات متتالیة،  ویتم استهلاكه إما على أقساط سنویة محددة حیث تدفع الدولة سنویا لحاملي 

  .ضافة إلى الفائدة المستحقة بهاالسندات جزءا من قیمتها الأصلیة،  بالإ

نسبة معینة  بإخراجض عن طریق القرعة ویتم ذلك عند حلول أجل استهلاك الدین،  استهلاك القر  أو    

وتدفع قیمة السندات التي تخرج في عملیة السحب بالقرعة كاملة * القرعة * من السندات كل عام في عملیة 

                              .لأصحابها

لسندات من سوق الأوراق الدولة لشراء ااستهلاك القرض عن طریق تدخل  وهناك أسلوب آخر وهو    

.                    ت في البورصة أقل من سعر التعادلویحدث ذلك بصفة خاصة حین یكون سعر السندا) البورصة(المالیة 

ومن أهم الطرق المتبعة في توفیر الموارد اللازمة لاستهلاك القرض العام هي في الاقتطاع من إیرادات     

  .الإصدار النقدي الجدید وإنشاء صندوق استهلاك القرض أ المیزانیة أو
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 .تخفیف العبء المالي للقروض العامة: ثالثا

لالتجاء عندما تحس الدولة بثقل العبء المالي للقرض العامة،  تلجأ إلى محاولة التخفیف منه وذلك با    

          .*التبدیل*و * التثبیت*إلى أسلوبي 

عندما یحل میعاد  العام تحویل قرض عام قصیر الأجل،یقصد بتثبیت القرض  :تثبیت القرض العام - 1

                                                                                                         .طویل الأجل استحقاقه إلى قرض متوسط أو

مع  جل بنفس مبلغ القرض قصیر الأجل،وسط الأوتتمثل عملیة التثبیت في أن تصدر الدولة قرضا مت    

والتي تتمثل في أذونات  السماح لحملة السندات بالاكتتاب في القرض الجدید بتقدیم الأذونات التي یحملونها

رض عندئذ یتم تثبیت القرض في الحدود التي یقبل بها أصحاب سندات الدین السائر الاكتتاب في الق الخزانة،

صحابها للاكتتاب في القرض وتستخدم الدولة المبالغ المكتتب بها في سداد الأذونات التي یقدمها أ الجدید،

  .الجدید

تلجأ الدولة إلي تبدیل القرض،  بأن تستبدل دینها ذا الفائدة المرتفعة بدین جدید یقل  :تبدیل القرض العام - 2

الدین على الخزانة العامة،  ویمكن التمییز  تخفیف عبء عنه في سعر الفائدة والغرض من التبدیل أصلا هو

  :  بین حالتین أساسیتین لتبدیل القرض العام 

 بحسب مدى حریة الاختیار المتروكة للأفراد حیث تقوم الدولة بإعطاء حاملي سندات القرض : الحالة الأولى

سندات القرض الجدید ذي  المراد تبدیله حق الخیار بین الاحتفاظ بسنداتهم الأصلیة وبین قبول الاكتتاب في

 .الفائدة الأقل

 فبحسب مدى الجبر والإلزام،  حیث تقوم الدولة بإجبار أصحاب سندات القرض ذي الفائدة : الحالة الثانیة

  .ك دون النظر إلى إدارة الدائنینالمرتفعة على قبول سندات جدیدة لقرض جدید ذي فائدة أقل،  وذل

  .العامةالآثار الإقتصادیة للقروض : رابعا

  

 .أثر القروض على الاستهلاك والادخار - 1

وذلك من خلال ما تؤدي إلیه من إعادة توزیع الدخل القومي لصالح المیل الحدي للادخار وتقلیل المیل     

التضخم قد یحدث العكس حیث إصدار القروض العامة قد یؤدي إلى زیادة المیل  ولكن في فترات« للاستهلاك

یجة انخفاض القوة الشرائیة الأفراد بأن القیمة الحقیقیة لهذه القروض سوف تنخفض نت للاستهلاك وذلك لشعور

  1»لذلك سیمتنعون عن الاكتتاب فیها وبالتالي سوف یزید المیل للإستهلاك  ذللنفو 

                                                 
1 - http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t 
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 .أثر القروض العامة على الاستثمار - 2

انخفاض الأرباح  یترتب على عقد القروض وما یتبعه من فوائد منتظمة وأصل الدین للمقرضین

إضافة إلى أن التوسع  المتوقعة،  ومن ثم انخفاض الكفاءة الحدیة لرأس المال،  وبالتالي المیل الحدي للاستثمار

ب الأفراد للاكتتاب وهذا ما یؤثر على ذة ترفع من سعر الفائدة كوسیلة لجفي القروض العامة  یجعل الدول

  .انخفاض الاستثمارات الخاصة لدیهم

 .القروض على زیادة كمیة النقودأثر  - 3

حیث أن  كمیة القروض المطوحة في التداول،تقترن القروض التي تقدمها البنوك إلى الدولة بزیادة     

:                                                 إكتتاب البنوك في القروض العامة یتم عن طریق خلق كمیة جدیدة من النقود ویتم ذلك كما یلي 

حینما یقوم البنك التجاري بالإكتتاب في القروض العامة فإنه یفعل ذلك عن طریق التعاون من البنك المركزي  -

 .في إصدار نقود جدیدة

 .تؤدي إعادة خصم أذون الخزانة لدى البنك المركزي إلى زیادة الكمیة النقدیة -

 .أثر القروض على توزیع العبء المالي - 4

  :ویترتب على ذلك نوعین من الأعباءیوزع العبء المالي بین المقرضین والمكلفین بالضرائب     

عبء على الخزانة العامة للدولة أي التزامات الخزانة اتجاه المقرضین وتتمثل في رد الأصل ودفع الفوائد ویسمى  -

 .بء المالي للقرضهذا العبء بالع

على الإنتاجیة لقومي بحیث یوزع على الفئات المختلفة مما یؤثر عبء على الاقتصاد ا أما النوع الثاني فهو -

  .    القومیة والرفاهیة

حیث أن القرض في مرحلة أولى یؤدي إلى الحد من الالتجاء إلى الضرائب وهذا یعني تخفیف العبء على * 

      .المكلفین وخاصة أصحاب الدخول

إلى الاكتتاب في القرض العام عن طریق اقتطاع جزء من مدخراتهم وفي مرحلة ثانیة تقوم الدولة بدفع الأفراد * 

     .مما یعني حرمانهم من مدخراتهم

رفع قیمة الضرائب لكي تتمكن من دفع فوائد  وفي مرحلة ثالثة تضطر الدولة إلى فرض ضرائب جدیدة أو* 

  .القروض ومزایاها وهذا یعني إلغاء أعباء ضریبیة على المكلفین

لال هذا البحث أهمیة وبروز القروض العامة كعنصر مهم وفعال للمساهمة في تمویل نلاحظ من خ

النفقات العامة مع تطور وتزاید نفقاتها بشكل كبیر وعجز الإیرادات العامة الأخرى عن تمویل النفقات العامة 

ن خلال الاعتماد الدائم ومن المفید أن یؤخذ بعین الاعتبار أنه لا یمكن أن یتم تحقیق تنمیة حقیقیة ومستدامة م

  .خارجیة على القروض سواء كانت هذه القروض محلیة أو
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لذلك أعتقد بأن اللجوء إلى القروض المحلیة بأن یتم ضمن حدود ضیقة وأن یكون لفترات قصیرة 

وبمعدلات فائدة منخفضة نسبیا وذلك لأن المعدلات المرتفعة تدل على الحالة غیر الصحیة للأوضاع التي یتم 

  .یها الاقتراض وتدل أیضا على غیاب ثقة الجمهور بأذون الخزانةف

ونستخلص من كل هذا أن القروض إضافة إلى كونها مورد غیر منتظم فإنه یعتبر أداة من أدوات     

السیاسة المالیة أي وسیلة من وسائل التوجیه الاقتصادي ینبغي استخدامها بعنایة فائقة لخدمة الأغراض 

 .المسطرة من طرف الدولةالاقتصادیة 

  .أثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار - 5

. تؤثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار من خلال ما تؤدي إلیه من إعادة توزیع الدخل القومي

وعادة ما یتم هذا التوزیع لصالح المیل لادخار على حساب الاستهلاك فالقروض تمنح العدید من المزایا 

والضمانات والتسهیلات لصغار المدخرین، من أجل تشجیعهم على الادخار والاكتتاب في سندات القروض 

العامة، ومن جهة نظر صغار المدخرین، یكون التوظیف مدخراتهم في السندات الحكومیة أكثر سهولة وأمنا 

. انخفاض المیل الاستهلاكمما یؤدي إلى رفع المیل للادخار و . وأقل خطرا من توظیفها في السندات الخاصة

وبمعنى آخر فإن الأفراد عادة ما یفضلون الاكتتاب في سندات القروض العامة من مدخراتهم المعدة للاستثمار، 

  1.على زیادة الادخار على حساب الاستهلاك

  

  .أثر القروض على الاستثمار -أ

إلى المقترضین، انخفاض یترتب على عقد القروض، وما یتبعه من دفع فوائد منتظمة وأصل الدین 

أضف إلى . الأرباح المحتملة، ومن ثم انخفاض الكفایة الحدیة لرأس المال، وبالتالي انخفاض المیل للاستثمار

ذلك أن التوسع في القروض العامة یجعل الدولة ترفع من سعر الفائدة كوسیلة جذب للأفراد للاكتتاب في سندات 

یؤثر بالسلب في المیل للاستثمار الخاص فالأفراد المكتتبون في القروض  وارتفاع سعر الفائدة. القروض العامة

  2.العامة یسحبون أموالهم من الاستثمارات الخاصة، مما یسبب ضررا معتبرا بالاستثمارات الخاصة

  .تأثیر القروض العامة في الإنتاج القومي - ب

لى مستوى الإنتاج القومي، لاشك أن للقروض العامة، وبغض النظر عن مصدرها، آثار تجمیعیة ع

فإذا أنفقت هذه الحصیلة في تمویل . حیث تتوقف هذه الآثار أساسا على كیفیة وأسلوب إنفاق حصیلة القروض

خدمات لا تغل إیرادا ولا تزید من إنتاجیة العمل ورأس المال، فإنها قد لا  ومشروعات من طبیعة استهلاكیة، أ

                                                 
  .249: ، صسابقمرجع ، أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش،   1
  .288: ، صسابقمرجع  المالیة العامة،فوزي عطوي،   2
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أنفقت الحصیلة المتقدمة لتمویل مشروعات تعمل في المجالات الاستثماریة فإن أما إذا . تفید سوى طبقات معینة

ذلك، وبالتالي إلى التخفیف من عبء خدمة الدین في المستقبل، بالنظر غلى أن المشروعات المتقدمة تدر دخلا 

یؤدي إلى زیادة ما  وتدفع منه الفوائد وأصل الدین، هذا بالإضافة إلى أنها تسرع في معدل تدفق رأس المال وه

  1.وازدیاد الدخل القومي والإنتاج القومي الذي یؤثر في النهایة في نم

  .أثر القروض العامة في توزیع الدخل القومي وفي توزیع العبء المالي العام: ثالثا

  .وض العامة في توزیع الدخل القوميأثر القر  - 1

النقود المقترضة، وما یترتب على دفع یمكننا أن نستظهر آثار القروض هنا من خلال تأثیر إنفاق   

  .فوائدها إلى المكتتبین فیها

فعند إنفاق النقود المقترضة فإنه یترتب على إنفاق الدولة لهذه الأموال ارتفاع الدخل الفعلي للأشخاص   

فإذا كان معظم من . الذین یستفیدون من هذا الإنفاق دون أن ینخفض الدخل الحقیق لأصحاب السندات

فإن إنفاق النقود المقترضة ) الطبقة المتوسطة والفقیرة(على الدخول الإضافیة من ذوي الدخل المحدود یحصلون 

یترتب علیه تقریب في توزیع الدخل الحقیقي بین الطبقات الاجتماعیة المختلفة، وإذا ترتب على الإنفاق زیادة 

ي إلى التضخم النقدي، فإذا لم تعمل الدولة على القوة الشرائیة بنسبة أكبر من زیادة السلع والخدمات فإنه قد یؤد

تحد من الطلب فإن أصحاب الدخول المحدودة یضارون من القروض، إذ ترتفع الأسعار و زیادة كمیة السلع أ

  .وتوزع الدخول الجدیدة في غیر صالحهم

سندات  أما عند دفع القروض فإن تأثیر الفوائد على توزیع الدخل القومي یتوقف على طریقة توزیع  

  2.القروض على طبقات المجتمع، وعلى نوع الضرائب التي تستخدم حصیلتها في تسدید الفوائد

  .أثر القروض العامة في توزیع العبء المالي العام - 6

  3.یوزع القرض العبء له بین المقرضین والمكلفین بالضرائب كما أنه یترتب نوعین من الأعباء

العمومیة للدولة أي التزامات التي الدولة للمكتتبین في القرض العام ویسمى عبء على الخزینة : النوع الأول -أ

  ".بالعبء المالي للقرض"العبء 

عبء على الاقتصاد الوطني أي مدى ثقل القرض على الحیاة الاقتصادیة بكل جوانبها  وفه: النوع الثاني - ب

فالقرض هذا لا یلقى فقط عبئا " ي للقرضبالعبء الاقتصاد"منذ لحظة الإصدار حتى السداد ویعرف هذا العبء 

اقتصادیا على الاقتصاد الوطني، بل یوزعه على الفئات المختلفة والأجیال المختلفة، مما یؤثر على الإنتاجیة 

                                                 
  .289: ، صسابقمرجع  ادیات المالیة العامة،اقتصمحرزي محمد عباس،   1
  .251: ، صسابقمرجع عادل أحمد حشیش، أساسیات المالیة العامة،   2
  .311: ، صسابقمرجع محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة،   3
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الوطنیة والرفاهیة الاقتصادیة، فالعبء الاقتصادي للقروض یرتبط أساسا بالأفراد الذین یتحملون هذا العبء، ولا 

  .ا اقتصادیا إلا إذا كانت أضراره تفوق منافعهیمثل القرض عبئ

فإن العبء المالي للقرض یتحمله الجیل الحالي المتمثل في المقرضین وتضحیاتهم، والأجیال المستقبلیة   

  .والمتمثلة في المكلفین بدفع الضرائب المفروضة علیهم

  

   :صفوة القول

السیاسة المالیة  أساسي من مكونات إلى أن الإیرادات العامة هي مكونمما سبق یمكن أن نلخص 

ك لدورها التي تؤدیه الإیرادات المختلفة الضرائب والرسوم وإیرادات أملاك الدولة والقروض في ذلوالاقتصادیة و 

ك من خلال تدعیم الدولة لمختلف المشاریع الاقتصادیة والتنمویة في ذلختلف نفقات التسییر والتجهیز و تغطیة م

 .اعات الحیویة التي من شأنها أن تكون بها أثار تنمویة على الاقتصادإطار الاستثمار القط

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثالث
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 المیزانیة العامة: الفصل الثالث

  .تمهید

تعمل جل الدول  والحكومات على تلبیة حاجیات المواطن المتزایدة وتحقیق التطور والتنمیة المرجوة في   

البلاد دون تحصیل عائد ربحي من كل هذه الأعمال ویكون ذلك في حدود الإمكانیات والموارد المحصلة من 

  طرف الدولة وتكون مبینة في المیزانیة العامة للدولة 

بوضع خطة لإدارة وتمویل هذه المشاریع التنمویة ویكون كل دلك موضح في المیزانیة حیث تقوم الدولة   

  . العامة أي عملیة تحصیل الإیرادات وعملیة تحدید جوانب الإنفاق العام الموضحة في المیزانیة

لمیزانیة ونظرا للأهمیة البالغة التي تتمتع بها المیزانیة العامة استوجب علینا التطرق إلى معرفة ماهیة ا  

العامة وماهیة المبادئ القائمة علیها والتطرق إلى معرفة كیفیة الإعداد عملیة المراقبة علیها وكإجابة على هده 

  .التساؤلات نقوم بتقدیم هذا البحث بعنوان المیزانیة العامة
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  .ماهیة المیزانیة العامة: المبحث الأول

                                                                                                

 .تعریف المیزانیة: المطلب الأول

  : العامة عدة تعریفات نذكر منها للمیزانیة  

 دى إلى المیزانیة تمثل خطة تنفیذیة قصیرة الأجل تترجم الخطط الاقتصادیة للدولة والأهداف بعیدة الم

برامج سنویة تعمل على تنفیذ الخطة العامة كما تعمل على التنسیق بین مختلف الأنشطة والفعالیات 

الاقتصادیة وتسجیل الرقابة والإشراف على النشاط الحكومي وتقییمه في سبیل تحقیق الأهداف العامة 

  1 .للتنمیة

 یقدر ویجیز لكل سنة میلادیة مجموع واردات القانون المالي السوي الذي : عرفها القانون الفرنسي بأنها

 .الدولة وأعباءها

 الواردات والنفقات العامة خلال الدورة المالیة:أما القانون البلجیكي فقد عرفها بأنها . 

 شك تقدر فیه نفقات السنة التالیة ووارداتها بموجب القوانین المعمول بها : ویعرفها القانون الأمریكي بأنها

 2.قتراحات الجبایة المعروضة فیهاعند التقدیم وا

 صك تشریعي فیه نفقات الدولة وإیراداتها عند سنة مقبلة حیث تجاز : كما یعرفها القانون اللبناني بأنها

أما القانون الجزائري فیصف المیزانیة  13/12/1963بموجبه الجبایة والإنفاق وفق المرسوم الصادر في 

ادات المحددة سنویا بموجب القانون والموزعة وفق الأحكام التشریعیة بأنها إجمالي النفقات والإیر : العامة

 1984.3من قانون المالیة لسنة  6المعمول بها وفق المادة 

 أن المیزانیة العامة بیان تقدیري لنفقات وإیرادات الدولة عن مدة مستقبلیة :من مجمل التعریفات نستنتج

ریعیة وهي أداة رئیسیة من أدوات السیاسة المالیة تعمل تقاس عادة سنة وتتطلب إیجازا من السلطة التش

  4.على تحقیق الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة للحكومة

  

  

  

                                                
   158:ه ص1427 -2007، الطبعة الأولي، دار المسیرة للنشر وتوزیع والطباعة، عمان، مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي،  1
   270:ص 2005، دار وائل للنشر، أسس المالیة العامة الثانیةخالد شحاذة الخطیب،  2
  . 146،147 :ص ص 2005الطبعة الأولي،  دار النشر والتوزیع، عمان، ، اقتصادیات الملیة العامةنوزاد عبد الرحمان الهیثي،  3
   88:، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، صالمالیة العامة غیر بعلي،:محمد الص 4
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 : الطبیعة القانونیة للمیزانیة العامة:المطلب الثاني

لما كانت المیزانیة العامة وثیقة مالیة رسمیة فإنه یستوجب تحدید طبیعتها القانونیة هل هي عمل   

 أم عمل إداري ودلك نظرا لدور الإدارة العامة في إعدادها وتنفیذها وتجسید وتطبیق بنودها وإجابة علىتشریعي 

 . لك ظهرت ثلاث أراء فقهیةذ

المیزانیة هي قانون أي عمل تشریعي كباقي القوانین الصادرة عن البرلمان طبقا لأحكام الدستور ووفقا  :لأولا

   .هي قانون من الناحیة الشكلیة والموضوعیةللنظام الداخلي للمجلس البرلماني ف

لا تحتوي على  ذالمیزانیة العامة هي عمل إداري لأنها مجرد تخمینات للنفقات والإیرادات المستقبلیة إ : الثاني

  .قواعد عامة ومجردة وما موافقة البرلمان إلا لإعطاء الموظف المالي صلاحیة ممارسة عمله

ل مختلط قانوني وإداري إذ أن أحكام الإیرادات العامة خاصة الضرائب هي عمل المیزانیة العامة عم : الثالث

  1.قانوني تشریعي أما ما تعلق منها بالنفقات فهو عمل إداري 

  أهمیة المیزانیة وأهدافها  :المطلب الثالث

  .نظهر أهمیة المیزانیة العامة في مختلف النواحي خاصة السیاسیة والاقتصادیة  

یشكل إعداد المیزانیة واعتمادها مجالا حساسا من الناحیة السیاسیة حیث تعتبر وسیلة : من السیاسیة  :أولا

ضغط یستعملها البرلمان للتأثیر على عمل الحكومة سواء من ناحیة تعدیلها أو حتى رفضها حتى تضطر 

  .یة الحكومة لإتباع نهج سیاسي معین من أجل تحقق بعض الأهداف السیاسیة والاجتماع

تعكس المیزانیة العامة في دول كثیرة الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في :  من الناحیة الاقتصادیة :ثانیا

مجتمعات هده الدول فهي أداة تساعد في إدارة وتوجیه الاقتصاد القومي حیث لم تعد المیزانیة أرقاما وكمیات كما 

م الإنتاج القومي وفي مستوى النشاط الاقتصادي بكافة كانت في المفهوم التقلیدي بل لها أثار في كل من حج

فروعه وقطاعاته  فالمیزانیة العامة تؤثر وتتأثر بهده القطاعات الاقتصادیة فغالبا ما تستخدم الدولة المیزانیة 

 لإشباع الحاجات العامة التي یهدف الاقتصاد إلى  تحقیقها فالعلاقة) النفقات والإیرادات(العامة ومحتویاتها 

   ...ل ظواهرها من تضخم وانكماش ووالأوضاع الاقتصادیة بك) المیزانیة(وثیقة بین النشاط المالي للدولة 

بحیث یصبح من الصعب فصل المیزانیة العامة عن الخطة الاقتصادیة وخاصة بعد أن أصبحت   

لاستقرار الاقتصادي المیزانیة أداة مهمة من أدوات تحقیق أهداف الخطة الاقتصادیة ودلك من خلال تحقیق ا

                                                
   89:، صمرجع نفسهمحمود الصغیر بعلي،  1
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ویتم دلك من خلال استخدام عجز المیزانیة أو قائمتها  لتحقیق التوازن الاقتصادي القومي عندما تزداد قوى 

  1.التضخم وفترات الكساد

هده الأهداف تعكس المركز المالي للدولة حیث تبین بالتفصیل واردات الدولة ونفقاتها  : الأهداف السیاسیة

  ص لها فهي تكشف الوضع المالي للدولة    والأغراض التي تخص

  2.وتسعى الدولة لتحقیقها من خلال استخدام المیزانیة العامة لإعادة توزیع الدخل : الأهداف الإجتماعیة

  .مبادئ المیزانیة وإعدادها: المبحث الثاني

  :تختص المیزانیة العمومیة بمجموعة من المبادئ نذكرها بشيء من التفصیل فیما یلي  

  :المبادئ العامة للمیزانیة:  المطلب الأول

هناك عدة مبادئ أو قواعد تتبع عند إعداد المیزانیة العامة وهده القواعد من نشأتها أن تسهل من   

  :  التعرف على المركز المالي الدولة وأهم هده القواعد ما یلي

  : مبدأ السنویة - 1

لدولة بصفة  دوریة  ومنتظمة كل عام كما یجب أن یقصد بمبدأ سنویة أن یتم تقدیر إیرادات ونفقات ا  

تقرر باعتماد سنوي من السلطة التشریعیة ویرجع هذا المبدأ إلى اعتبارات سیاسیة ومالیة معینة الاعتبارات 

تتمثل في أن مبدأ سنویة المیزانیة یكفل دوام رقابة السلطة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة :  السیاسیة

  3نفسها مضطرة إلى الرجوع إلیها  بالحصول على موافقتها بصفة دوریة  التي تجد

كل عام ثم إن المناقشة السنویة لمیزانیة الدولة تجعل السلطة التشریعیة تقف على تفاصیل نشاط السلطة   

في نطاقها أ  التنفیذیة ورقابتها ورسم حدودها أما اعتبارات المالیة تتمثل في أن فترة السنة هي الفترة التي تمارس

غلب الأنشطة الاقتصادیة كما أنها تضمن دقة تقدیر إیرادات الدولة ونفقاتها بصفة خاصة دلك لصعوبة تقدیر 

هده الإیرادات والنفقات في فترة وما قد یقترن بدلك من أخطاء فتقدیر النفقات عندما تكون مدة المیزانیة أطول 

  .جور بصورة محسوسة من سنة سیكون صعبا لاحتمال تغیر الأسعار والأ

  : مبدأ الوحدة - 2

تقتضي هده القاعدة بضرورة وضع میزانیة واحدة تدمج فیها جمیع نفقات الدولة ووسائل تمویلها المتوقع تنفیذها 

  .   للسنة القادمة

أي على وزارة المالیة تجمیع وتوحید جمیع المیزانیات الخاصة والمؤسسات ودمجها في میزانیة موحدة   

هده القاعدة  من الناحیة المالیة تمنح القدرة علي معرفة المركز المالي بوضوح ومستوى العجز والفائض  وفواتیر

                                                
   189:، ص2011الطبعة الأولي، دار دجلة، عمان  ،اقتصادیات المالیة العامةلعبیدي، اسعید علي  1
   319:بیروت، ص 2009، منشورات الحلي الحقوقیة، أساسیات المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  2

   89:، صابقمرجع سیر بعلي، :محمود الص  3
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في هده المیزانیة أما من الناحیة السیاسیة فتوفر هده القاعدة السهولة في مراقبة المیزانیة العامة من قبل المجالس 

  1. النیابیة

  ). شمولیة المیزانیة(مبدأ العمومیة  - 3

تعني هذه القاعدة أن تدرج في المیزانیة العامة جمیع الإیرادات والنفقات دون أجراء مقاصة بینها فلا   

یجوز تخصیص إیراد لنفقة على سبیل المثال لا یجوز أن نخصص مبلغ حصیلة ضریبة المبیعات لإقامة نفق 

مبلغ وبنفس الوقت یجب أن تظهر في منطقة ما ویجب إن تتضمن المیزانیة مصادر الإیرادات العامة بالاسم وال

  . باسم والمبلغ جمیع أوجه الإنفاق العام

هذا المبدأ یظهر حقیقة المركز المالي للدولة كذلك تسهیل عملیة الرقابة من قبل السلطة التشریعیة   

  .  وإعطاء صورة دقیقة عن النشاط المالي للسلطة التنفیذیة

  .   مبدأ عدم التخصیص - 4

وز تخصیص إیراد معین لتمویل إنفاق معین  بل تجمع الإیرادات في جانب واحد وتعني بها لا یج  

ویقابلها في الجانب الأخر قائمة بالنفقات تدرج فیها كافة المصروفات المتعلقة بالسنة المالیة علي سبیل المثال 

فاق على  الصحة لا یمكن أن تخصص إیرادات الرسوم الجمركیة للإنفاق علي التعلیم أو أیراد الضرائب للإن

  . فهده القاعدة تستدعي توجیه إجمالي الإیراد العام لتمویل إجمالي الإنفاق العام بشكل متوازن ودون تخصیص 

  .مبدأ التوازن - 5

یقصد بتوازن المیزانیة العامة أن لا تزید الإیرادات عن النفقات أو العكس وتعتبر المیزانیة في حالة عجز   

یرادات مما یضطر الدولة إلي تمویل دلك العجز إما عن طریق الاقتراض العام الداخلي إدا زادت النفقات عن الإ

  2.أو الخارجي واستخدام الاحتیاطات 

ومع تطور دور الدولة في المجتمع جعلها تهتم بتحقیق التوازن الاجتماعي والاقتصادي علي حساب   

نیة والتي جاء بها كینز لمعالجة مشكلة الكساد التوازن المالي ویكون دلك من خلال العجز المعتمد في المیزا

  . 1929العظیم عام 

القومي عن طریق فرض بعض الضر ائب المباشرة التصاعدیة واستخدام حصیلتها لتمویل بعض أنواع   

  3.النفقات التي تستفید منها الطبقات الفقیرة 

  

  

                                                
 89:، صمرجع سابقمحمود الصغیر بعلي،  1
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  إعداد المیزانیة العامة   : المطلب الثاني

انیة العامة علي المراحل الزمنیة المتعاقبة والمتدخلة التي تمر بها المیزانیة للدولة یطلق لفظة دورة المیز   

  .  وتحقیق المستویات المشتركة بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة

  :   مرحلة الإعداد والتحضیر - 1

  :  السلطة المختصة بتحضیر المیزانیة  - 

  :  التنفیذیة ویرجع إلى عدة اعتبارات یتولى عمیلة إعداد المیزانیة وتحضیرها السلطة  

  .  المیزانیة تعبر عن البرنامج والخطط الحكومیة في المجالات المختلفة :الاعتبار الأول

ه ذتتطلبه ه السلطة التنفیذیة تتولي إدارة وحدات القطاع العام ومن ثم فهي وحدها التي تعلم ما  :الاعتبار الثاني

  . الإدارة من نفقات 

السلطة التنفیذیة تعتبر في وضع أفضل من السلطة التشریعیة فیما یتعلق بتحدید الحاجات   :الثالثالاعتبار 

  1.العامة 

والأولیات الاجتماعیة لعدم خضوعه للاعتبارات المحلیة والإقلیمیة التي تؤثر علي أعضاء المجالس   

  .  الممثلة للشعب

لك بفضل الأجهزة ذلقدرة المالیة للاقتصاد القومي و رفة باه السلطة تعد أكثر السلطات معذه  :الاعتبار الرابع

  .ا الصدد ذبیانات والتقدیرات الضروریة في هالإحصائیة المختلفة التي تشرف علیها والتي توفر لها ال

كذلك السلطة التنفیذیة هي اقدر من السلطة التشریعیة علي تقدیر أوجه الإنفاق التي یحتاجها كل مرفق   

  .  شان تقدیر أوجه الإیرادات العامةلة بفروعه المختلفة كذلك بمن مرافق الدو 

وتتضمن هده المرحلة عملیات تقدیر الإیرادات والنفقات العامة للسنة القادمة وأسلوب وإجراءات تحضیر   

  .   المیزانیة

  :   مرحلة تشریع المیزانیة 2

  : السلطة المختصة باعتماد وإجازة المیزانیة - 

ا الاعتماد شرط أساسي لا ذا من اختصاص السلطة التشریعیة فهدائم ماد كانت وستظلإن مرحلة الاعت  

ى التنفیذ ویمر اعتماد غنى عنه لوضع المیزانیة موضع التنفیذ ودلك طبقا للقاعدة المشهورة أسبقیة الاعتماد عل

  : داخل المجلس التشریعي بثلاث مراحل المیزانیة

ه المناقشة ترتبط بالأهداف القومیة ذالمیزانیة العامة في البرلمان وهمرحلة المناقشة العامة یعرض مشروع  :أولا

  .  كما یراها أعضاء المجلس
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في  ىصة متفرعة من المجلس النیابي تسمّ مرحلة المناقشة التفصیلیة المتخصصة تطلع به لجنة متخص :ثانیا

من عدد محدود من الأعضاء وهي تستعین بما تراه من خبراء مصر لجنة الخطة والموازنة وهي تتكون 

  .  استشاریین من خارج المجلس

  . وتقوم اللجنة بمناقشة مشروع المیزانیة في جوانبها التفصیلیة ثم تقدم بعد دلك تقریرها إلي المجلس  

المیزانیة العامة بأبوابها  مرحلة المناقشة النهائیة  یناقش المجلس مجتمعا تقریرا للجنة ثم التصویت علي :ثالثا

  .وفروعها وفق للدستور والقوانین المعمول بها في هذا الشأن

  : مرحلة تنفیذ المیزانیة -  3

في هذه المرحلة تقوم الحكومة بتنفیذ المیزانیة فتتولى الوزارات والمصالح والهیئات المختلفة للقیام   

السلطة التشریعیة ولا تقتصر مهمة تنفیذ المیزانیة على بالبرنامج والمشروعات وتسیر الخدمات التي اعتمدتها 

مجرد تحصیل الإیرادات ودفع المصروفات التي أدرجت في المیزانیة بل علیها أن تتبع أثار هده العملیات على 

الاقتصاد القومي وان تراقب اتجاهاتها نحو الأهداف الاقتصادیة المنشودة حتى تستطیع مواجهة كافة النتائج 

  1.ترب على مقارنة التقدیرات بالواقعالتي ت

  :اعتماد المیزانیة العامة: المطلب الثالث

  .       المناقشة: أولا

بعد إیداع مشروع قانون المالیة مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئیس المجلس الشعبي   

جلس الشعبي الوطني بإحالته إلى اللجنة الوطني یقوم هدا الأخیر طبقا للقانون والقوانین والأنظمة الداخلیة للم

  .البرلمانیة المختصة بقطاع المالیة والمیزانیة والتخطیط 

تقوم لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة ومناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومة   

 121حات مع مراعاة أحكام المادة وزیر المالیة وتنتهي أعمالها بوضع تقریر تمهیدي تتضمنه ملاحظات واقترا

  . من الدستور

یتم عرض التقریر التمهیدي علي المجلس الشعبي الوطني لمناقشة في جلسة عامة تكون مناسبة لجمیع   

النواب لطرح القضایا والمشاكل المتعلقة بالسیاسة المالیة ومدى الالتزام بتنفیذ قانون المالیة الساري المفعول من 

  . اعات والوزاراتطرف مختلف القط
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  .  التعدیل: ثانیا

من  1958تختلف سلطة البرلمان في تعدیل قانون المیزانیة من بلد لأخر ففي فرنسا یقید دستور العام   

حق  البرلمان في تعدیل مشروع المیزانیة الذي تقدمه الحكومة لان دلك من شانه الإنقاص من الإیرادات وزیادة 

  . قد یضر بالمصلحة العامةالنفقات دلك أن المیزانیة تمثل كیلا متجانسا وأن إطلاق التعدیلات 

وفي الجزائر یمكن للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعدیلات مكتوبة أمام اللجنة   

  :  من الدستور التي بنص علي ما یلي 121ومناقشتها مع الوزیر المعني شرط التقید بأحكام المادة 

وارد العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا لا یقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتیجة تخفیض الم"  

كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل أخر من النفقات العمومیة 

ویمكن للحكومة الاعتراض على التعدیلات المقدمة الأمر الذي قد یؤدي " تساوي على الأقل مبالغ المقترح إنفاقها

  . لى سیاسة دستوریة إ

  :التصویت: ثالثا

من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق التصویت على میزانیة  122من المادة  12تخول الفقرة   

  .  الدولة

من  120كما یقوم مجلس الأمة لاحقا بمناقشة والمصادقة على قانون میزانیة الدولة حسب المادة   

   1:الدستور

  :  یواصل مؤقتا تنفیذ إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة حسب الشروط التالیة - 1

  . بالنسبة إلى الإیرادات طبقا للشروط والنسب وكیفیات التحصیل المعمول بها تطبیق لقانون المالیة السابق –أ

ى السنة المالیة للمیزانیة من مبلغ الاعتماد المفتوحة بالنسبة إل 12/1بالنسبة نفقات التسییر في حدود  - ب

  . أشهر 3السابقة ودلك شهریا ولمدة 

بالنسبة الاعتماد الاستثمار وفي حدود ربع الحصة المالیة المخصصة لكل قطاع ولكل مسیر كما تنتج عن  -ج

  توزیع اعتماد الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالیة السابقة

حقة والأحكام ذات الطابع التشریعي والمطبقة على الحسابات الخاصة یواصل تنفیذ مشاریع المیزانیة المل - 2

  2.للخزینة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ألتي تسیرها قبل بدایة السنة المالیة الجدیدة للمیزانیة 
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  .تنفیذ ومراقبة المیزانیة العامة: المبحث الثالث

  .تحصیل الإیرادات: المطلب الأول

كل حسب إختصاصه بتحصیل الإیرادات ....حكومیة المختلفة من وزارات وهیئات تقوم الجهات ال  

  .العامة

وذلك ضمن القوانین والأنظمة والتعلیمات الصادرة بهذا الخصوص، ولا یجوز لأي جهة حكومیة أن   

صیص عدم تخ(تتجاوز الصلاحیات المخولة إلیها بعملیة جبایة المال العام، وتشمل هده العملیة على قاعدة 

وهي تعني إن تختلط جمیع الإیرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة ) الإیرادات العامة

  . بحیث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون تمییز بین إیراد وآخر

كما قد یرد في هذه القاعدة بعض الاستثناءات  متعلقة بتخصیص موارد بعض القروض العامة أو   

  . رائب مثلا كتحقق الدخل لضریبة الدخل أو عبور السلعة الحدود بالنسبة للضرائب الجمركیة الض

ویستلزم تنفیذ كل إیراد عملیتین الأولى إداریة تتضمن التحقیق من قیام الواقعة المنشئة للإیراد وتحدید   

  1.محاسبیة أي جبایة المبلغ المحدد مقدارها والثانیة

  .النفقاتصرف : المطلب الثاني

تتحدد عملیة صرف المال العام بمقدار اعتمادات الصرف لكل بند من بنود النفقات العامة والتي تتمثل   

وبموجبه لا یجوز " تخصیص الاعتماد"في الحد الأقصى للإنفاق وتستند التنفیذیة  في الإنفاق على قاعدة 

إلى غرض لم یخصص له  وان احتاج للسلطة التنفیذیة إن تحول اعتماد صرف مبلغ ما من غرض خصص له 

  2.الأمر إلى حصول السلطة التنفیذیة على موافقة السلطة التشریعیة 

  : وتتمیز عملیة صرف النفقات بمراحل متتالیة 

  : الارتباط بالنفقة أو عقد النفقة -أ

  .سداده ویحصل هذا الارتباط عندما تتخذ السلطة التنفیذیة  قرارا ینتج عنه دین في ذمة الدولة یجب

  : تحدید النفقة أو تصفیة النفقة - ب

والتي تحتوي على معلومات حول قرار " بمذكرة التصفیة"تصدر من السلطة التنفیذیة ما یطلق علیه   

السلطة التنفیذیة بتقدیر مبلغ الدین ووقت استحقاقه وتقدیم ذلك ما یثبت ذلك بالوثائق الرسمیة، وبعدها یتم خصم 

  .اد المخصص للنفقةمبلغ الدین من الاعتم
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  : الأمر بالصرف -ج

بإصدار الأمر إلى ..) .الوزیر، المدیر (فقة تحدیدا، یقوم الشخص المختص بعد معرفة مبلغ الن  

اعتباري بموجب وثیقة مكتوبة تسمى الأمر بالصرف، التي  المحاسب بدفع المبلغ إلى شخص معین طبیعي أو

  .تصدر من جهة رسمیة مفوضة بذلك 

ن بالصرف الرئیسیون هم أساسا مسؤولوا الهیئات الوطنیة، الوزراء، الولاة، رؤساء المجالس فالآمرو   

أومن . مرافق أخرىالشعبیة البلدیة، مدراء المؤسسات العامة  ذات الصیغة الإداریة  وكل مسؤول عن هیئة أو 

  . لأخرىینوب عنهم قانونا وهم الآمرون بالصرف الثانویون هم رؤساء المصالح الإداریة ا

  : عملیة صرف النفقة-د 

یقصد یهدا الإجراء الدفع الفعلي للمبلغ المستحق لصاحبه عن طریق المحاسب بعد التأكد من المستندات   

والمحاسبون موظفون موجودون بالإدارة العامة بواسطتهم یمكن مراقبة عملیة صرف النفقة من حیث مطابقتها 

  . للقانون

   1.توصف بأنها مراحل إدارته فعملیة الصرف هي المرحلة المحاسبیة وإذا كانت المراحل السابقة  

  .مرحلة مراقبة المیزانیة: الثالثالمطلب 

تتزامن مرحلة الرقابة مع مرحلة التنفیذ والهدف منها ضمان التزام السلطة التنفیذیة بالتطبیق الصادق   

لبنود المیزانیة العامة من إیرادات ونفقات وللمحافظة علي المال العام من أي تلاعب وللتأكد من تحقیق الأهداف 

   2: المختلفة للمیزانیة العامة هناك ثلاثة أنواع من الرقابة

  الرقابة الإداریة   - 

  الرقابة البرلمانیة- 

  الرقابة عن طریق هیئة مستقلة   - 

  :  الرقابة الإداریة: أولا

هذه الرقابة تقوم بها السلطة التنفیذیة على تقسمها فقد یقوم بها الرؤساء على مرؤوسهم أو موظف وزارة   

وهي بالرقابة الداخلیة وهي بدورها تنقسم إلى رقابة المالیة على الوزارات  الأخرى ویطلق علیها بالرقابة الداخلیة 

  .سابقة ورقابة لاحقة
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  :الرقابة البرلمانیة: ثانیا

تسمى رقابة خارجیة وهي مهمة هیئات مستقلة غیر خاضعة للسلطة التنفیذیة وتشمل رقابة فظائیة   

  .ورقابة تشریعه

  : الرقابة عن طریق هیئة مستقلة:ثالثا

المیزانیة العامة عن طریق هیئة مستقلة عن الهیئة التنفیذیة والتشریعیة كاستقلال قد یتم الرقابة عن   

القضاء ویوضع لها نظام خاص كما هو الحال المجلس المحاسبة ولا تستطیع أي جهة أن تتدخل في عمله أو 

  1.توقفه

  : أنواع المیزانیة العامة وخصائصها: المطلب الرابع

  : ة العدید من الأنواع والأشكال نذكر منهایمكن أن تتخذ المیزانیة العام  

  : میزانیة الرقابة - 1

تعتبر من أقدم أنواع المیزانیة العامة والمبدأ الذي تقوم علیه هو حصر جمیع إیرادات ونفقات  الدولة   

بوثیقة واحدة وبشكل مفصل الحصول على اعتمادها من قبل السلطة التشریعیة لتتم الرقابة علي مصادر 

ات وأوجه الإنفاق من السلطة التشریعیة ومحاسبة السلطة التنفیذیة عن أي تجاوزات مالیة لم تعتمد من الإیراد

  . مزایا هده المیزانیة وضعت لمراقبة السلطة التنفیذیة من طرف السلطة التشریعیة في إدارة بنود المیزانیة

 استخدام المال العام لخدمة الصلح العام . 

 ق والحصول الأموال العامة من قبل المسؤولین في الإدارةالتشدد في عملیة الإنفا. 

 التشدد في الرقابة أدي إلى زعزعة الثقة بین الرئیس والمرؤوس .  

  : میزانیة الأداء - 2

تعبر أكثر تطورا من میزانیة الرقابة وتتمحور الفكرة الأساسیة لهدا النوع من المیزانیات علي ومعرفة   

الحكومیة ومقاربتها بالتكلفة المالیة والزمنیة والجهد الإنساني والموارد اللازمة لانجاز تلك حجم النتائج للأعمال 

الأعمال وبقیة میزانیة الأداء محافظة علي مدا الرقابة علي النفاق العام بالتركیز علي رقابة نتائج الأهداف 

  2 .الموضوعة بدلا من التركیز على رقابة أوجه الإنفاق العام

  :یة البرمجة والتخطیطمیزان - 3

الأساس الذي تقدم علیه المیزانیة هو التحدید المسبق لجمیع الأهداف ومن ثم اختیار الأهداف المراد   

  .هذه الأهداف ىوتعین البرامج اللازمة للوصول إلتحقیقها 

                                                
   43: ، صالسابق المرجع 1
   149: ص ،سابقمرجع  ،طارق محمد الحاج 2
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تكون ویتم بنفس الوقت برمجة إجمالي لكل برنامج بما یتلاءم مع الزمن اللازم لتحقیق الأهداف فقد   

الفترة الزمنیة قصیرة الأجل أوقد تكون طویلة الأجل من هنا تسعى هذه المیزانیة على تحدید البیانات مستقبلة 

  :فمن مزایا هذه المیزانیة. العامة للدولة

 الجمع بین الوظائف الرئیسیة للمیزانیة العامة من تخطیط ورقابة ومحاسبة. 

 تسعى على تنفیذ الخطط التنمویة.  

  :  یة الصفریةالمیزان- 4

الأساس الذي تقوم علیه هده المیزانیة هو توفیر الأموال اللازمة لتمویل البرامج دون الأخذ بعین   

الاعتبار لما تم إنفاقه سابقا وبشكل فعلي علي تلك البرامج ومن هنا نبدأ من نقطة الصفر وكان تلك البرامج لم 

  .تكن سابقا

  .العامةخصائص المیزانیة : المطلب الخامس

  :من خلال التعریفات السابقة یمكن إیجاز خصائص المیزانیة العامة في ثلاث نقاط أساسیة   

بمعنى أن الموازنة العامة لیست فقط أرقام إجمالیة :  المیزانیة تقدیر مفصل لإیرادات الدولة ونفقاتها - 1 

اق فیجب أن تحتوي المیزانیة على للإیرادات والنفقات بل أیضا توضیح مفصل لمصادر الإیرادات وأوجه لإنف

جمیع المصادر للحصول على المال العام من ضرائب وقروض ورسوم وأین سیتم إنفاق المال العام وتحدد 

  .الدولة إیراداتها على ضوء نفقاتها المتوقعة

ات والنفقات التشریعیة من الناحیة الدستوریة لا یعتبر تقدیر الإیراد :المیزانیة وثیقة معتمدة من السلطة - 2 

العامة إلا بعد اعتمادها من السلطة التشریعیة وهي المجالس النیابیة في الأنظمة الدیمقراطیة، أما قبل هذا 

ولا یجوز للسلطة التنفیذیة البدء بتطبیق بنود المیزانیة وهي في  الإجراء فیطلق علیها بمشروع المیزانیة،

بل السلطة التشریعیة أمر ضروري وهام حتى یمكن مرحلة مشروع المیزانیة لذا فإن اعتمادها من ق  

  .تطبیقها على أرض الواقع وبعد ذلك المحاسبة علیها

المیزانیة هي وسیلة الحكومة في تحقیق برنامج العمل الذي :  المیزانیة تعبیر مالي عن أهداف المجتمع- 3

الوصول إلى تلك الأهداف ویمكن  تعتزم تنفیذه أي أصبت الإطار الذي یوضح اختیار الحكومة لأهدافها ووسائل

الوصول إلى الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والمالیة وتحقیقها من خلال المیزانیة العامة من خلال 

  1.الضرائب والقروض

  .مثلا وكذلك من مصادر الإیرادات وأوجه الإنفاق   

                                                
   153-150: ص ص ،نفس المرجعطارق محمد الحاج،  1
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د جعلت مدة  میزانیة العامة سنة كاملة،لأنه وق:  المیزانیة تعبیر عن خطة عمل مالیة لفترة زمنیة قادمة - 4

إذا وضعت المیزانیة لسنتین أو ثلاث سنوات لكان من الصعب التنبؤ بما ستكون علیه الإیرادات والنفقات طوال 

هذه المدة وخاصة حیث تكثر تقلبات الأسعار، ومن جهة أخرى لو كانت هذه المدة أقل من سنة لكانت 

  .انیة عنها في المیزانیة السابقة تبعا لاختلاف المواسم وتباین المحاصیل الزراعیة الإیرادات تختلف في كل میز 

  .علاقات المیزانیة بالنظریة الاقتصادیة:المبحث الرابع

  .ترتبط المیزانیة العمومیة بالنظریات الاقتصادیة المحددة والمفسرة لها  

  .خرىالفرق بین المیزانیة العامة والمیزانیات الأ :المطلب الأول

  

  :الفرق بین المیزانیة الخاصة بالمشروع والمیزانیة العامة للدولة: أولا

  المیزانیة الخاصة بالمشروع عبارة عن وثیقة مالیة تعبر من المركز المالي الحقیقي للمشروع في لحظة

یرادات في معینة أما المیزانیة العامة للدولة تبین ما تعتزم الحكومة إنفاقه وما تتوقع الحصول علیه من إ

 .الفترة المقبلة

  المیزانیة الخاصة بالمشروع تهدف إلى تحقیق الربح أما المیزانیة العامة للدولة تهدف إلى تحقیق

  1.أغراض وأهداف اجتماعیة واقتصادیة تنمویة

  : المیزانیة العامة والمیزانیة القومیة والحسابات القومیة: ثانیا

خلال ) القطاع العام والخاص(الكمیة المتوقعة لنشاط الاقتصاد القومي یقصد بالمیزانیة القومیة التقدیرات   

سنة مقبلة أما المیزانیة العامة فهي تقدیر لنشاط الدولة المالي فقط،وهناك علاقة وثیقة تبین المفهومین لأن 

  .المیزانیة العامة هي جزء من المیزانیة القومیة

میة للنشاط الاقتصادي القومي خلال سنة ماضیة، أي أما الحسابات القومیة فیقصد بها الدراسة الك  

   2.حسابات الدخل القومي وتكوینه وتداوله وتوزیعه

  :المیزانیة العامة والحساب الختامي: ثالثا

الحساب الختامي للدولة عبارة عن كشف مسجل به كافة المبالغ الفعلیة للنفقات التي أنفقتها الحكومة   

مبالغ التي قامت بتحصیلها خلال نفس السنة ویتبع في التحصیل نفس التقسیمات خلال السنة المعنیة وكافة ال

  .في میزانیة الدولة

                                                
   159:، صابقمرجع سمحمود حسین الوادي،  1

   187:ص، ابقمرجع س سعید علي العبیدي،  2



 الم��انية�العامة                                                                                                                                                      الثالث�����������الفصل�

 

99 

 

الحساب الختامي للدولة لسنة معینة بتشابه مع میزانیة الدولة لنفس السنة في كل شيء ما عدا الأرقام    

  .ة فعلیةالموجودة فیها حیث تكون أرقام المیزانیة تقدیریة وأرقام الحسابات الختامی

كما أن لكل میزانیة حساب ختامي وهو أداة لمراجعة ما قامت به السلطة التنفیذیة وما تعهدت     

  1.به السلطة التشریعیة وهو كذلك وسیلة لمتابعة تنفیذ ما اعتدته السلطة التشریعیة من برامج وسیاسات

  .دور المیزانیة في النظریة الاقتصادیة: المطلب الثاني

  

  ):الكلاسیكیة(میزانیة في النظریة التقلیدیة دور ال: أولا

تدعو هذه النظریة بعدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة إلا في حدود ضیقة،وقد     

ترتب عن ذلك فكرة حیادیة للمیزانیة والتي تعني عدم استخدام المیزانیة العامة كأداة بید الدولة للتأثیر في الحیاة 

قتصادیة وعلیه تكون أفضل المیزانیات أقلها نفقات وكذلك ضرورة تساوي الإیرادات والنفقات الاجتماعیة والا

  .العامة ورفض أي عجز أو فائض في المیزانیة العامة

  : دور المیزانیة في المالیة العامة الحدیثة: ثانیا

صبحت المیزانیة العامة تدعو هذه النظریة إلى تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وبذلك أ  

أداة مهمة تستخدمها الدولة لتحقیق الأهداف التي تسعى إلیها، ویترتب على ذلك التضحیة بالتوازن المالي أي 

  .توازن المیزانیة في سبیل تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

قمیة جمیع الأنشطة للدولة والمیزانیة العامة الحدیثة تعبر عن توجهات الدولة لسنة مقبلة وتترجم بصورة ر   

والإصلاحات المحتمل إدخالها،وأصبحت المیزانیة الحدیثة مندمجة في الاقتصاد القومي وأداة مهمة من أدوات 

تنفیذ السیاسة العامة للدولة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة وإعادة توزیع الدخل بین أفراد وفئات 

  2.المجتمع

  :ي المیزانیة العامة والبدائل المقترحة لمعاجلتهالعجز ف: المطلب الثالث

  :  عجز المیزانیة العامة- 1

تعتبر مشكلة عجز المیزانیة من المسائل والقضایا الجوهریة التي أثارت اهتمام الباحثین في دول العالم   

والاقتصادیة في  فهي من المشكلات المالیة المتمیزة بتطویرها الذي یصیب كافة المجالات الاجتماعیة والسیاسیة

ظل تقلیص الموارد واتساع الحاجات وقد تعددت المشكلة كونها قضیة تواجهها دول العالم النامیة وحتى دول 

  . العالم المتقدم أصبحت تنظر إلى عجز المیزانیة العامة كمشكلة حقیقیة تتطلب تخطیطا دقیقا

                                                
   46:، ص2009ر،صم الدار الجامعیة الإسكندریة، ،ادیات المالیة العامةصإقت محمد البنا،  1
   .29:ص ،ابقمرجع س خلیفي عیسى،  2
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   :مفهوم عجز المیزانیة_ 2

الفارق السلبي من خلال زیادة المصروف الذي یؤدي بدوره إلى  یمثل العجز في المیزانیة العامة    

  .زیادة الطلب الكلي دون أن یرافقهما زیادة في المداخیل

  :عملیة معالجة عجز المیزانیة العامة – 3

بإیجاد الطرق المثلى لتمویله  لقد تطرقت دراسات عدیدة لموضوع عجز المیزانیة العامة،وكیفیة مواجهتها،  

عه وسنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجیهات الاقتصادیة الحالیة المعالجة لمشكلة عجز والتعامل م

فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي . الموازنة العامة حسب الأسس الدولیة والتطبیقات الحدیثة

وخاصة اللجوء إلى صندوق النقد لمعالجة المشكلة، ومنها من تلجأ إلى المؤسسات المالیة الدولیة لتمویل عجزها 

  1.الدولي ومختلف المؤسسات المالیة الدولیة الأخرى

  : برامج الإصلاح والتنمیة الذاتیة - 4

تنتهج كثیر من دول العالم برامج الإصلاح الذاتیة التي تعتمد على إجراءات وطرق علاجیة تختلف   

وزیادة الإیرادات الضروریة بفرض الضرائب . العامةحسب نظامها المالي وتهدف هذه البرامج إلى ترشید النفقات 

على جمیع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما یحقق التنمیة الشاملة 

وفي إطار برامج الإصلاح الذاتي، وبغیة علاج الجزء المتعلق بالمیزانیة العامة من النظام . والتخطیط المحكم

  :لجأ الدولة إلى إتباع واخذ السیاسات التمویلیة التالیةالمالي ت

  : سیاسة التمویل الداخلي لتغطیة العجز في موازنة العامة - 

تلجأ الدول النامیة إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمیة في سبیل ذلك تصدر 

العامة غیر أن هذه السیاسة تترتب عنها بعض الآثار تلك الدول سندات الخزینة لتمویل العجز في المیزانیة 

  .السلبیة كزیادة حجم الدین العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة

هو تطبیق عملي لأفضل كفاءة في توزیع الموارد فهو یشمل بالضرورة الحد من : ترشید النفقات العامة - ج

الإنفاق من أجل الحاجة الملحة لتحقیق النمو المطلوب في الاقتصاد الإسراف في كافة المجالات والأخذ بمبدأ 

  .الوطني 

  : سیاسة التمویل الخارجي لتغطیة عجز الموازنة العامة - 

یهدف هذا الإجراء إلى التأثیر على میزان المدفوعات بتعزیز رصید احتیاطي العملة الأجنبیة المتحصل   

صرف العملة المحلیة في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث علیها من القروض أو المحافظة على أسعار 

خلل في المیزانیة العامة نتیجة ارتفاع قیمة الدین العام الناتج عن انخفاض قیمة العملة المحلیة ویدخل في 

                                                
   188:ص ،ابقمرجع س سعید علي العبیدي، 1
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سیاسة التمویل الخارجي لسندات الخزینة التي تنشط الأموال الأجنبیة من خلال تشجیع الصادرات وهو ما یحقق 

  1.نتائج فوریة كبیرة ویقلل من عجز المیزانیة العامة

  .صفوة القول

إن تطور دور الدول في المجتمعات الحدیثة خاصة منه الدور الاقتصادي أدى إلي بروز الأهمیة البالغة   

م التي تعطي المیزانیة العامة باعتبارها أداة مهمة ومؤثرة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،حیث یت

  . إعداد المیزانیة على أساس المبادئ العامة

ویتم توضیح الإیرادات العامة للدولة في الجانب الأول والجانب الثاني مخصص لوضع النفقات العامة   

الخاصة بالسنة المقبلة وتطرح للمناقشة والمصادقة علیها یتم اعتمادها ومراقبة عملیة تنفذها من طرف هیئات 

  .میة البالغة التي تتمتع بها المیزانیة العامةمختصة وهذا نضرا للأه
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لاقة بین تساهم الإیرادات العامة مساهمة حقیقیة في تغطیة النفقات العامة للدولة وصلنا إلى انه هناك ع  

  .تمكنا من تشخیص نوعیة العلاقات بین المتغیراتمحاورنا من خلال المتغیرات الاقتصادیة و 

تؤدیه الإیرادات المختلفة ي ذدور الللك لذالسیاسة المالیة والاقتصادیة و  فهي مكون  أساسي من مكونات  

الضرائب والرسوم وإیرادات أملاك الدولة والقروض في تغطیة مختلف نفقات التسییر والتجهیز ودالك من خلال 

تدعیم الدولة لمختلف المشاریع الاقتصادیة والتنمویة في إطار الاستثمار القطاعات الحیویة التي من شأنها أن 

  .اد تكون بها أثار تنمویة على الاقتص

لى توازنه عاشرا على نمو الاقتصاد الوطني و مبانطلاقا من أن لموارد الدولة ونفقاتها تأثیرا كبیرا و هذا و   

بالازدهار أو بالركود فمن شانه أن یؤثر تأثیرا  ءسواییر في مستوى النمو الاقتصادي بالمقابل فان أي تغ .أیضا

  .یجاب أو بالسلببالإ ءسواوارد الدولة و نفقاتها العامة ملموسا على م

افها التنمویة كلما استطاعت أداء نشاطها وتحقیق أهد نت مصادر إیرادات الدولة كبیرة وكثیرةفكلما كا  

  .تغطیة نفقاتها العامةو 

كیفیات تنظیم أدوات السیاسة الضریبیة وسیاسة الإنفاق لمن خلال ما رأینا یمكننا ملاحظة أن التعرض   

   .داف النهائیة للسیاسة الاقتصادیةیسمح لها بتحقیق الأه صحیح نیة العامة بشكلالعمومي في إطار المیزا
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